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 مقدمة
 تمهيد:

معاملات إن الاقتصاد هو العمود الفقري للنهوض بالدول إلى الريادة نتيجة الصفقات وال      
 ع ذلكالتجارية التي تتنافس عليها، وهذا جراء كسب الثقة من المتعاملين والمستهلكين وراج

بير كولذلك أعطت الدول اهتمام  العلامات التجارية والجودة العالية للسلع والخدمات،إلى 
للعلامات التجارية وسنت أنظمة وقوانين دولية وتشريعات داخلية لحماية حقوقها من 
الاعتداءات التي أصبحت تهدد حقوق الشركات والمؤسسات وخاصة في ظل التطور 

 .التكنولوجي الرهيب
 

 الدراسة:حدود 
 كبيرة في مضمون حقوق الملكية الصناعية، أهميةالعلامة التجارية موضوع يحتل ف      

 تناوستقتصر دراس، بلد والصناعي لأينظرا للدور الفعال الذي تلعبه في التقدم الاقتصادي 
ولة أي في الجزائر كد التشريع الجزائري فيالتجارية للعلامة  لقانونيةموضوع الحماية ال

 .03-06 بعد تعديل قانون وبالضبط
 
فقد اليوم  اأملتمييزها،  إبلهم والوشم على الأختامكانت القبائل العربية تضع منذ القدم ف      

 ، فالعلامة لها دور في الحياةالأعمالعالم  حتى غزتشاع استخدام العلامات التجارية 
عتبر ، وتالإنتاجباعتبارها عاملا من عوامل التطور، نظرا لدورها التحفيزي في  الاقتصادية

ف للتعري أداة، فهي أسواقهاالمؤسسات لتوسيع  استراتيجيةاليوم وسيلة قانونية في خدمة 
دخل تبالمنتجات او الخدمات التي تحملها عبر العالم، كما تعتبر العلامة ذات قيمة مالية 

 في الذمة المالية لمالكها.
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ة من للدلالة عليه ومعرفته و تميزه عن غيره، وهي مشتق ءالشيوتعد العلامة اثر في       
اي شخص لتمييز  ظاهرة يستعملها او يرد استعمالها إشارةى المعرفة، فهي العلم بمعن

ية او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره ، فالعلامة التجار  منتجاتهبضائعه او 
وق تعتبر وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة بين المنتجين و التجار شانها شان بقية حق

ضائعه ين علامة تجارية معينة تمييزا لبيتخذ احد التجار او المنتج الصناعية بحيثالملكية 
او منتجاته، و في الوقت نفسه يمنع عن غيره من التجار و المنتجين استخدام نفس هذه 

 العلامة لتمييز سلع مماثلة. 
قدم ميتخذها الصانع او التاجر او  دلالة مميزة أو إشارةكل  بانهاوهناك من عرفها       

الخدمة لتمييز صناعته او خدمته عن مثيلتها و قد تكون مملوكة لشخص طبيعي او معنوي 
 الإمضاءاو الكلمات او  الأسماءوتكون متميزة حينما تتخذ شعارا خاصا بها و تشمل 

هذه  الرجوع لكلمزيج من ذلك، و ب أي.....او  الألوان أوالرسوم  أو الأرقام أوالحروف  أو
 بقوله :  Jacques Azémaحدة اختصرها  التعريفات نجدها تتقاطع حول فكرة وا

او خدمات مؤسسة قصد تمييزها عن تلك المنافسة  منتجاتتوضع على  اشارةكل ’’
 .’’لها
يمتها حتى ان ق كبيرة في الحياة التجارية و الصناعية أهميةوتحتل العلامة التجارية       

تي تفوق قيمة المؤسسة التجارية ،والعلامة التجارية من اهم الوسائل ال الأحيانفي بعض 
يستخدمها المنتجين و التجار و الصناع لجذب المستهلكين و تمكينهم من التعرف على 
بضائعهم و منتجاتهم و خدماتهم، و لقد تزايد في الوقت الحاضر التعدي على العلامة 

ن بالمنتجي أضرارمما سبب  على المستوى المحلي او على المستوى الدولي ، سواءالتجارية 
، بعدما أصبحت العلامة التجارية وسيلة قانونية في خدمة العلامات التجارية  أصحاب

تعريف في كل مناطق العالم ،فهي لا تعد فقط وسيلة لل أسواقها المؤسسات لتوسيع استراتيجية
لامة صورة المؤسسة مالكة الع أيضا إنماحملها عبر العالم و بالمنتجات او الخدمات التي ت

 عملائه من المستهلكين. أذهان،و تكون بذلك شهرة للمنتج او الموز و تعكس صورته في 
عن المؤسسة التي  مالكها، مستقلةقيمة مالية في ذمة  باعتبارها أهميتهاكما تظهر       

ددة الجنسيات في مجال متعتستغلها، و يتضح ذلك في الاستثمارات التي تقوم بها الشركات ال
العلامة التجارية في حياتنا الاقتصادية  ننسى دورالعلامات و النجاح الذي حققته، و دوما 
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لسعي نحو و ا الإنتاجلدورها التحفيزي في مجال  التطور نظراباعتبارها عاملا من عوامل 
 .من حيث الجودة او النوعية سواءلجمهور المستهلكين  الأحسنو  الأفضلتقديم 

 

اكثر  هو تركيزنا لطرق و كيفية حمايتها و كتدقيق علامة التجاريةموضوع دراستنا للو      
الوحيد لضمان المنتج والمستهلك في وقت واحد فهي لها وظيفة هامة  طريقهو تحديد ال

وأساسية، وهي أن تقوم بمنع اختلاط أي منتجات تحمل علامة تجارية معينة بمنتجات 
منتج مشابهة تحمل علامة تجارية أخرى كما تقوم بزيادة روابط الثقة بين المستهلك وبين ال

ج قوى متواجد بالأسواق ومعروف والطلب عليه الخاص بتلك العلامة فإذا كان لديك منت
هذا كثيف ثم بدأت بإنتاج منتج أخر يحمل نفس العلامة التجارية فيتوجه المستهلك دائما ل

ية لتجار االمنتج نظراً لروابط الثقة التي تكونت بينه وبين المنتج الأول الذي يحمل العلامة 
تعرف التجارية الخاصة بـ منشأتهم لكي توقد اتجه المنتجين بشكل عام إلي تسجيل العلامات 

أنت كمستهلك إلي المنتجات والخدمات الخاصة بهم .. كما أن العلامات التجارية تقوم 
بوظيفة أخرى وهي مترابطة مع فكرة التسويق سواء كان تسويق إلكتروني أو أي نوع من 

في  بشكل كبير جداً أنواع التسويق لكي تقوم بالترويج عن نفسها وعن منتجاتها مما يساهم 
 جاريةالتأثير على ثقة المستهلكين المهتمين بكافة منتجات تلك المنشأة التي تحمل علامة ت

 .مميزة مما يؤدي إلى زيادة الأرباح وزيادة الثقة بين كافة الأطراف
 

 أسباب اختيار الموضوع:
ي ان امن أسباب اختياري لموضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية، هو رغبت       

 حاربةمالملحة بمعرفة كيفية التصدي لضواهرالاضرار بالعلامة التجارية ومحاولة فهمنا لمدى 
 القانون لهذه الضواهر، زيادة على هذا هو طغاء العلامات المزيفة والشبيهة بالاصلية

 لسوق الجزائرية.ورواجها في ا
 

 أهمية الدراسة:
جعلها دافعا لتناوله بالبحث  وبالغة ممالموضوع العلامة التجارية أهمية كبيرة        

ا على المقومات الدولة حيث تعد جرائمها إعتداءً  باقتصادالوثيق  وذلك لارتباطهوالدراسة، 
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في الآونة الأخيرة نتيجة التقدم  الاعتداءهذا و قد تزايدت ظاهرة هذا  للدولة. الاقتصادية
التكنولوجي المذهل الذي ساعد المعتدين على تنفيذ جرائمهم و مهارة علمية فائقة لإخفاء 

 آثارها.
من ضرورة  و بما اننا أمام رغبة الجزائر في الانضمام في المنظمة العالمية للتجارة رأت    

المتعلق بعلامات 1966مارس 19 المؤرخ في57.66إلغاء قانونها الخاص بالعلامات أمر 
نتهج ونه اكالصنع والعلامات التجارية لعدم مواكبته للمفاهيم الاقتصادية و القانونية الحالية 

ه أما اليوم فقد تغيرت الأوضاع عما كانت علي,في إطار معطيات سياسية واقتصادية معينة
 ات جديدة على الساحةإذ انه وفي إطار سياسة اقتصاد السوق فقد فرضت معطي,في السابق 

نتجات على فالتطور التكنولوجي وتزايد تنافس الم,الاقتصادية و التجارية وحتى منها القانونية 
لة ا وسيالأسواق الدولية أدى ذلك إلى اهتمام التشريع الجزائري بالعلامة التجارية باعتباره
هذا لئمة للمنافسة غير المشروعة ومنحها الحماية القانونية بنوعيها المدنية و الجزائية الملا

المتعلق بالعلامات والصادق عليه ,2003لية جوي19المؤرخ في 06.03فصدر أمر ,التطور 
 أجل من، السالف الذكر57.66يلغي الأمر 2003المؤرخ في نوفمبر 17.03بموجب قانون 

للعلامات  القضاء على جرائم الغش و التقليدجهة و  محاربة المنافسة غير المشروعة من
 العلامة التجارية محمية، و توصيل للمنتج و المستهلك فكرة ان أخرىالتجارية من جهة 

رواج النشاط  إلىالذي يؤدي بدوره سالف الذكر،  وبطرق مدروسة و مقننة حسب قانون
ح فت الاستثمار معدعم النشاط الصناعي ،و زيادة فرص  الابتكاريالتجاري و تشجيع العمل 

 اإنمو خلق مجالات للعمل المختلفة و نمو مهارات المواطن الجزائري، وليس هذا فقط و 
 حماية المستهلك من الوقوع في فخ السلع المغشوشة .

 
 :الدراسة هدافأ

 جانبين:جسد في ان ت   ارتأينافقد      
 أصبحت: يحدد ما اذا كانت العلامة حق من حقوق الملكية الصناعية حيث الأولفالجانب 

تحتل مكانه هامة بالنظر لما تشكله من قيمة مادية كبيرة، و هذه القيمة تحتاج وسيلة فعالة 
وذلك بتحديد أفعال لحمايتها من الاعتداء عليها و استغلال شهرتها بصورة غير مشروعة 

وكذا إظهار أهمية  واعد دعوى المنافسة غير المشروعةالمنافسة غير المشروعة و ضبط ق
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قيمة مالية في ذمة مالكها، مستقلة عن المؤسسة التي تستغلها و  االتجارية باعتبارهالعلامة 
 .يظهر ذلك في الاستثمارات التي تقوم بها الشركات و النجاح الذي تحققه

تسعى  كل استثمار بحاجة إلى بيئة قانونية سليمة، لهذالاعتبار ان  : اما الجانب الثاني 
 والمشروعة ومنع المنافسة غير المشروعة، ومحاربة الحرةالعلامة إلى تشجيع المنافسة 

 انفتاحرؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات المحلية و  التقليد والتزوير مما يؤدي إلى زيادة
 .الجزائر على التجارة الخارجية

 
 
 

 الدراسة:صعوبات 
ائري الجز موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع ان قد يعتقد البعض      

ن أن الموضوع تناولته العديد من الدراسات غير أ اعتبار ، علىوميسور الدراسةبحث سهل 
فيه ومن  وصعوبة الخوضالحقيقة غير ذلك فالمتعمق فيه وحده يستطيع أن يدرك حساسيته 

 وتتلخص  2020-2019هذه السنة خصوصا ه ها فينادفأهم الصعوبات التي صا
 يلي:  فيما

  التي من خلالها أعنت حالة شبه الطوارئ. ’’  19كوفيد ’’ظهور جائحة كورونا 
  والعموميةالخاصة منها  ودور الثقافةغلق جميع المكتبات. 
  هذا.إعلان حالة الحجر الصحي منذ شهر مارس إلى يومنا 
  التباعد  وتطبيق سياسة الجائحةصعوبة الاجتماع الشخصي مع المشرف في ظل

 الاشخاص.الاجتماعي بين 
 
 منهج الدراسة المتبع: 

من  ظهرــالذي ي اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليليموضوع ـــلل لال دراستناــوخ       
 ناقانو  وطريقة حمايتهاالجزائري الخاص بالعلامة التجارية  للتشريع تسليط الضوء علىخلال 
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باستقراء مجموعة من النصوص القانونية ذات صلة الاستقرائي وذلك  المنهجويتخلله 
  الحماية القانونية للعلامة التجارية.بموضوع 

 
 إشكالية الدراسة:

ي وضوع العلامات التجارية وذلك من خلال البحث فـمن الضروري معالجة م ولهذا فانه    
كالية الإش ومنه تحددتالجزائري، للعلامة التجارية في التشريع  القانونية المقررةالحماية 
 التالية:

 

ما مدى كفالة الاحكام الخاصة بحماية العلامة التجارية في 
 ؟التصدي لظاهرة التعدي عليها

 
ية الحما والجزء الثانيحماية المدنية ال تمحورت دراستنا في جزئها الأول حولمنه و      

على  بالاعتماد المطروحةللإجابة على الإشكالية ا فقد حاولنا من خلال هذ ة، وعليهالجزائي
 التالية: الخطة

 
تناولنا الحماية المدنية للعلامة  الفصل الأول، ففي فصلين إلىحيث قسمنا البحث      

التجارية من خلال المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية و دعواها و أبرزنا أساسها 
تناولنا الحماية الجزائية للعلامة التجارية من خلال دعوى  الفصل الثانيالقانوني ،و في 

ة و الجزاءات رورا بالمتابعالتقليد و ذلك بتحديد ماهية جريمة تقليد العلامة التجارية و م
القانونية .



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 الأولالفصل 

 الحماية المدنية للعلامة التجارية
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 الأولالفصل مقدمة 

 التجارية للعلامة المدنية الحماية

 

مام بها التي تزايد الاهت ،والتجارية الصناعية الملكيةعناصر  أهممن  التجارية العلامةتعد 

متد اعلى السلع والمنتجات ثم  البدايةفي  حيث اقتصر،والدولية الداخلية التجارةمع تطور 

، ةونيالالكتر  التجارةمجالات ثم انتقل نطاقها ليشمل الخدمات مقدمه في كافه ال إلىها مجال

 .المعاصرة التجارةعصب  أصبحتي هذه الاخيره الت

ن غيره من سلع او خدمات تاجر تميزه عل إشارة أوصد بها كل رمز يق جاريةــــــتال لامةـــلعوا

من  نيالاقتصادي الأعوانتحقيق مصالح كافه  إلى دفوهي بهذا المفهوم ته التجار، 

حق مصالح الاقتصاد الوطني بصوره تأي ،ين والموزعين والتجار وكذا المستهلكينالمنتج

 .عامه

والدور الذي تؤديه في تحقيق النمو  التجارية للعلامة البالغةانطلاقا من الاهميه و          

او  يتقليد الكلال التعدي عليها وذلك عن طريق أشكالتعدد  إلىذلك  أدى،الاقتصادي فقط 

الغير  المنافسةر التي طالتها ن العناصوهناك العديد م ،وتزويرها وترجمتها للعلامةالجزئي 

في ذهن المستهلكين  راسخة أصبحتعبر العالم حيث  العلامةهذا راجع لشهره  عةالمشرو 
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، والضمان وهو ما جعلها عرضه للتعدي من غيرها من المعاملات  بالجودةنظرا للتمتع 

 أنواعكافة كافحه طلبه ضروره متالذي  الأمر،الاستهلاكيةفي مجال المنتجات  الخاصة

 ة.اللازم ةقانونيالحماية الط وبس، ريةالتجا العلامةعلى  التعدي

والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات  1966مارس19المؤرخ في  66-57رالآمولقد كان 

 2003و يولي 19يــــؤرخ فـــــمــــــات البالعلام المتعلق03-06الأمر دورـــــص غايةإلى التجارية

 أن إلى،ومدنيه  جزائيةتجاريه  علامة إلىحمايةي تهدف الت الإحكامويتضمن عديد  ، الملغى

التي أصبحت  التجارية العلامة ومفهممن جهه تطور  العلامةالتعدي على  أشكالتعدد 

 عطاءإ أعادهيتدخل من اجل  جعلت المشرع  المشهورةوالعلامات  الخدمةات العلامتشمل 

و لي دو على المستويين الداخلي وال الاقتصاديةيتناسب مع التحولات  التجارية للعلامةمفهوم 

هذا  ةالعلامالتعدي على  أفعالكبي ـــردع مرت إلىوما يهدف  ،يهاعل القانونية بسط الحماية

 حدىهي إات تشريع العلام لانسجام الجزائريرع ومن جهه هي محاوله من المشهة من ج

 .ألعالميه التجارةشاء منظمه  إنه باتفاقي الملحقةالاتفاقيات 

مره  لأولالمشرع  أوردحيث ،العلامات حمايةفي مجال  هوتعديلات03-06الأمرولقد جاء  

 1MARQUE DE SERVICEالقانونية الحمايةوبسط  الخدمة علامة هزاميال

 وأعطى،رالمشهورة في الجزائ العلامةعلى  القانونية الحمايةبسط المشرع الجزائري و 

 نقل عن حقوق المخوه أمكانيهالمشرع  وأجاز2منع الغير من استعمالها دون رضاه لصاحبها

                                                           
 06-03من الامر 3المادة  1
 06-03من الامر   4فقرة   9 المادة  2
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المشرع  أجازكما  ،التجارية للمؤسسةالجزئي  أوبمعزل عن التحول الكلي  العلامةعن 

حق ،    ق حمايتهاومنح للمرخص له ح،ترخيص الكلي او الجزئي للسلع او الخدمات للغير 

 العلامةومنح المشرع لمالك  ،ع دعوى التقليدالمرخص له بها عن طريق رف الإعلام حماية

وكل  التقليد أعمالبوقف  المطالبةالحق في  العلامةكما منح لصاحب  ،الجزائيةحمايتها 

 ،ةالمستعملوالوسائل  الأشياءبمصادره  المطالبةوكذلك حق  ،ةالعلام حمايةتدبير من شانه 

والوسائل  الأشياءومصادره  ،يالجزئي للمحل التجار  أوالنهائي  هذا فضلا عن الغلق

 لة.المستعم والأدوات

ليها المتعارف عالأمور فهي من  ،ومشروعيتها المنافسة حرية التجارية الحياةفي  الأصللان  

 رهألقداذ لها ،التجاريةالكبير في تطور المؤسسات في النشاط التجاري و يعود لها الفضل 

 اةالحيفي  الإبداعتحقيق الابتكار وتعمل كحافز فعال على  إلىالتي ندفع دائما  ألخلاقه

 .التجارية

 الوسيلةهم ز تعو  قد وان هؤلاء،يةيسيء النمن  ر التجار قد يكون منهم جمهو  أن غير   

نما النيةسوء  إلى رالأم وقلبلوغ ذالك وقد لا ير  احتياليةطرق  إلى ونفيلجئ،غيرهم ةلمنافس  وا 

 المنافسة إنونقول  أكثرولكن لنحدد .ه تكون منافسته غير شرعيالتاجر قد بمجرد خطا من 

ء وترويج اكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات العملاذاب هي تزاحم بين التجار في اجت
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 إلىنموها فهي تؤدي  وأساس التجارةهي عماد  فالمنافسةوبذلك ،3التجارةضمانا لازدهار 

 .بما يؤدي الى رواج سلعته أسعارهتاجر لتحسين منتوجه وتخفيض كل  يسع

ن ا أكدت التجربة أنوعدم احتكار حق مشروع غير  التجارةاحتراف  لحرية حتمية نتيجةوهي 

نماو فق ط  المنافسة حريةلا تجلب  ،القانونيةوانعدام المعايير  للمنافسة التامة الحرية تجلب  ا 

 .المنافسةالقضاء على  إلىالاحتكار وهي عمليه تؤدي 

بوضع  لالأصان المشرع تدخل للحد من هذا و  افسةالمن حريةهو  الأصلوبالتالي فان  

علا لاعتبارها ف المشروعةغير  المنافسةوعدم الدخول في  يةالتجار  المنافسةبط لتنظيم ضوا

 .فاعله تعويض مسؤوليةتقصيريا يستوجب 

 ألمطالبه ساسأعلى التساؤلين المطروحين من حيث  للإجابةهدف ومن هذا فانه ي 

اد هذه الاخيره هل يمكن الاستن ،ةالمشروعغير  المنافسة وىدع إلى بالتعويض الذي يستند

في  لعامةاالقواعد  إلىتستند  أنهاام  خاصةقواعد  إلىالعلامةعلى  عتداء الواقعالاجراء  إليها

سيم وذلك من خلال تق المشروعةغير  المنافسة ماهيةلذا نحن بصدد معرفه ، القانون المدني

 :مبحثين إلىهذا الفصل 

 التجارية للعلامة المشروعةغير  المنافسة: الأولالمبحث 

 المشروعةغير  المنافسةمفهوم :الأولالمطلب : مطلبين ويندرج تحته

 للعلامة التجارية المشروعةغير  المنافسة أفعال:والمطلب الثاني

 
                                                           

 2002زينة غانم عبد الجبار،المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية،دار و مكتبة الحامد للشر و التوزيع،عمان،الاردن،طبعة أولى،3
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 المشروعةغير  المنافسة ىفي دعو  المدنية المسؤولية:المبحث الثاني أما

 لدعوى المنافسة غير المشروعة  القانوني الأساس:الأولالمطلب  : ويندرج تحت مطلبين 

 ةغير المشروع ةمنافسال ىنطاق دعو : المطلب الثاني
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 التجارية للعلامة المشروعةغير  ةالمنافس :الأولالمبحث 

التي ة هوالنزي النظيفة التجارية الأعراف إلىوالتي تستند  المنافسةعلى حدوث  التجارةتقوم 

فع لتي تدا القدرةلها  فالمنافسة.جذب الزبائن والترويج لمنتجاتهم إلىيسعى من خلالها التجار 

 عيةوالصنا التجارية الحياةفي  الإبداعتحقيق الابتكار وتعمل كحافز فعال على  إلىدائما 

 ةيالتجار  الحياةفي  الإبداعار وتعمل كحافز فعال على تحقيق الابتك إلىوالخدماتيه غسل 

من  وأساليبوسائل  المنافسةاستعملت في  إذاولكن  حوالإرباالنتائج  أفضلبذلك  حقيقة

 ،غير مشروعه  ةذلك منافس د  ع   والنزيهة النظيفة التجارية الأعرافشانها مخالفه 

 .ة غير المشروع ةمنافس وىدعحق رفع  أفعالهاتيح للمتضرر من ت

وانطلاقا  ،أنواعهاالتي سيظل بها كافه الحقوق على اختلاف  المظلةهي  المدنية الحماية إن 

يحق لمن تضرر  إذبالغير يلزم فاعله بالترويض  إضراربان كل  القائلة القانونية القاعدةمن 

بالتعويض المادي  مطالبةللا ،يرفع دعوى مدنيه على ما تسبب فيه إنمن اعتداء الغير 

 الوطنيةتي قتلها اغلبيه التشريعات لا ،4روعةالمش غير المنافسةدعوى  أساسوالمعنوي على 

وتحديد صورها وهنا ما سنتطرق  المشروعةغير  المنافسةمن خلال تحديد مفهوم ، والدولية

 .لمبحثمطالب هذا ا في طياتله 

 

 

 
                                                           

 230،صفحة،2000للنشر و التوزيع،الاردن،صلاح الدين،الملكية الصناعية و التجارية،طبعة الاولى، مكتبة دار الثقافة 4
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 غير المشروع المنافسةمفهوم : الأولطلب الم

عريف بالمنتجات ـــوالت،لجذب العملاء الحرة المنافسةوسائل  إحدىتعد  التجارية العلامة إن

ويعني التنافس بين ،5فوقبرد الجهود في سبيل الت إلىتدعو ه فطريه عفهي نز  والمنافسة

الخدمات وذلك من اجل  أوالتوزيع  أو الإنتاجالتي تمارس نشاطات  التجاريةالمؤسسات 

 ، سواقالأ داخلتوازن الالزبائن وترويج المنتجات والخدمات وبهذا يتم  جذب

شباعوالخدمات ث وفرة السلع من حي  هميهلااوانطلاقا من  ،الأولى بالدرجةرغبه المستهلك  وا 

 إلى ذلك أدىفقد ،في تحقيق النمو الاقتصادي تؤديه والدور الذي التجارية للعلامة البالغة

ا تزويره أو للعلامةئي الجز  أوتقليد الكلي الالتعدي عليها وذلك عن طريقه  أشكالتعدد 

 توأصبحالتي امتدت شهرتها لتشمل العالم  التجاريةوترجمتها وهناك العديد من العلامات 

 يللتعدهو ما جعلها عرضة و  ،والضمان بالجودةتمتعها لفي دهن المستهلكين نظرا  راسخة

على  منغيرها من العلامات الأمر الذي تطلب ضرورة مكافحة كافة أنواع التعدي أكثر

 .لها القانونية الحمايةوبسط  التجارية العلامة

ه تجاره وصناعه متقدم إلىوصول لابد منه لل، عمل مشروع شريف أنها المنافسةفي  الأصلف

، ف و الصدق و الأمانة من الشر  دةوطي سأسعلى  مبنية المنافسةتكون  إنلذلك وجب 

 .المستهلكين  لجمهور الصناعة و و تجارهألضمانا لمصالح العاملين بميدان 

التنافس  بالمنافسةحيث يقصد   ،و ضبط مفهوم لها ةالمنافسكن طرح تساؤل عن حدود يم 

لتوزيع او الخدمات وذلك من اجل ا أو الإنتاجالتي تمارس نشاطات  التجاريةبين المؤسسات 
                                                           

 أوشن حنان،الحماية القانونية للعلامة التجارية،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان5
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وترويج المنتجات والخدمات وهي بهذا المفهوم تحقق التوازن داخل  ، الزبائن اجتذاب

شباعحيث وفره السلع والخدمات  سواقالأ  ،قتصاديةالا الفاعلية وزيادةرغبه المستهلكين  وا 

 المشروعة المنافسة بأعمالاعتباريا الحق في القيام  أوكان الشخص طبيعيا ء لكل تاجر سواف

شانها التعدي على ن والتي م ة،هوالنزي النظيفة التجارية الأعرافالتي لا تتعارض مع 

 .الآخرين مصالح التجار

 ،ةجاريــــومنع الممارسات بين المؤسسات الت المنافسةبتنظيم  إلاولا يتحقق ذلك 

تي ال الأعمالومنع ، التي تعد من قبيل المنافسة المشروعة الإعمالذلك عن طريق تحديد  و

وانخفاض جودة الإنتاج  إلىالمنافسة غير المشروعة كون ذلك يؤدي  إحداثمن شانها 

 لعاملةا الأيديعدد  وزيادةرغبات المستهلك  إشباعوالتي ينعكس بدوره على ، الأسعار

افة المشرع منع ك م من انوعلى الرغ،النمو الاقتصاديتحقيق  ىإلوارتفاع دخلها مما يؤدي 

ا مم خاصةبها  الإخلال أوالحد منها  أو المنافسة حرية عرقلة إلىالممارسات التي تهدف 

 ،اعد السوقب قو حس الأسعارتحديد  ةالتموين وعرقل مصادر أو سواقالأباقتسام منها تعلق 

 ،الخدماته لنفس ئوتطبيق شروط غير مكاف نخفاضهاالأسعار واالتشجيع المصطنع لارتفاع ب

 حتكاراتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من مانع المنافسة كما منع المشرع كل هيمنة او 

 .التجارييناء تعسفية تجاه الشرك أفعال إلىالتي تؤدي  للأسواق
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 المشروعةير غ المنافسةى و ـــــدع وأركان، صحيحةكون ـــتقوم عليها حتى ت أركان وىــــــــعلكل دو 

 .السلبية والعلاقة، و الضرر،الخطأتتمثل في 

 

 طأ: ــالخ .1

وهو في هذه  الصناعية الملكيةفي مجال  ىالدعو لقيام هذه  أساسياركنا  الخطأتعتبر وجود 

اذ لابد  خرىالأ المشروعةغير  الأعمالعن  المسؤولية ىفي دعو  الخطأعن ،يختلف  الحالة

بين شخصين او  المنافسةوهذا معناه ان تكون  حقيقيةفي منافسه  الخطأان يتم ارتكاب 

مماثله او  أنواعات او في او الخدم التجارةو ا الصناعةجهتين تمارسان نفس النوع من 

ولابد لذلك العمل الضار ان يتعلق  الآخرينعلى عملاء  لأحدهمايكون  بحيث قليلا متفاوتة

من اي اعتبار لحسن  افسةالمنشخصيه وان يرتكب الخطاء بسياق  لأغراضوليس ،بالتجار

 .6و سوئهاالنيه ا

 الخطأأساس بصناعته  أو الغير ةالتي تمس بتجار  ،الاحتياليةك كل الطرق ويدخل ضمن ذل

هذا الواجب على المتعاملين في المجالات  ضويف الكافةب عام يلتزم به بواج الإخلالهو 

تجاره  الشريفةوالعادات  لا تتفق احتياليةوطرق  أساليب إتباععدم اسعة بمفهومها الو  الصناعية

 .المشروعة والمنافسة

لا تتفق مع ما  بأعمالالقيام  يكمن في المشروعةغير  المنافسة تحديد الخطأ في والمعيار في 

 .الصناعية و التجارية الأعمالفي مثل هذه  ،ههو جاري العمل ب
                                                           

 267،صفحة 1985محمد حسنين،الوجيز في الملكية الفكرية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر  6
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 اهةونز  أمانهلقواعد العمل من  المنافيةتاجر مثلا الذي يقوم او يستعمل الوسائل فال      

و امر ،عهألمشرو غير  المنافسة أعمالسه يمكن اعتباره مرتكبا لعمل من وشرف في اي مناف

 .الإثباتذلك بكل طرق  إثباتفيها متروك للقاضي وللمدعي  صلالف

 

 الضرر: .2

 ا حالا ام،ديا او معنوياوقد يكون م المشروعةغير  ةفسالمنا ىدعو  أركان أهميعتبر من 

ليس  بأنهرى ـــولكن هناك من ي،7ايوع وليس احتمالـــقا الوققمستقبلا وينبغي ان يكون مح

ان يكون  المشروعةر غي المنافسةحققا بل يكفي في مجال مشرطا ان يكون الضرر 

 .ةالمشروعغير  المنافسة ىلدعو  الوقائية للوظيفةوذلك  ،محتمل الوقوع الضرر

بل يكفي فعلية  رةخسايكون قد ترتبت عليه  أن أويكون جسيما  أنولا يشترط في الضرر 

و  ،فرصة للربح تيو او تفبسيطة  ةخسار عليه ترتبت ا يكون الضرر بسيطا وان م أن

 التجارية ةبالسمع ساسكالم أدبياالعملاء وكان ض فضانسواء كان الضرر ماديا كا

بين  المشتركة النتيجةلان يجب التعويض حالتين ال ففيحقوقه،  للمعتدي على الصناعية

 .8ةاحدو  رينالضر 

                                                           
 387صلاح زين الدين،مرجع سابق،صفحة 7
 246فاضلي ادراس،مرجع سابق،صفحة 8
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 أساسيجميع التشريعات على كونه شرط  تتفقوع المؤكد الوق أووالضرر الحقيقي الواقع  

وع في محتمل فهو الضرر غير المؤكد الوقالضرر ال أو،التقصيريه المسؤوليةلقيام 

 .9المستقبل على سبيل اليقين

ع اله الوضباز  للمطالبة شروعةالمغير  المنافسةى ومع ذلك يؤخذ بعين الاعتبار في دعو 

 جاريةـــالت لامةــــالعكيف يمكن لصاحب اذ  ،لمستقبلل بالنسبةغير المشروع 

اذا كان يعلم بوجود ،رافسه ان ينتظر حتى يقع عليه الضر من أياو المتضرر من  

ضرر ومهما كان حجم ال الأفعالبوضع حدا لمثل هذه  المطالبةفانه من حقه  محاولات 

 10بوقوع الضرر في حد ذاته وليس بحجمه العبرةفا لان فيالذي قد تسببه له جسيما او ط

 المسؤولية أساسعلى  المدعي،و ذلك لقيام هذه الدعوى على عاتق إثباتهويقع عبء 

 .التقصيريه

تحول  إطارلا يخرج عن ،المشروعةغير  المنافسةى دعو في  هإثباتضرر المراد الو  

 لاستعمال وسائل غير نتيجةخدمات المدعي  أوبضائع  أوالزبائن والعملاء عن منتجات 

والزبائن الى  العملاء صرافانعليه بصرف النظر عن  عىمشروعه من طرف المد

 أحكامغير الصناعيين ولذلك فان  إلى أوبها ،خدمات من قام  أوبضائع  أومنتجات 

ص وقوعه من الوقائع التي الضرر الفعلي لصعوبته بل تستخل إثباتطلب تت لاالقضاء 

 .يتكون قد الحقت الضرر بالمدع أنمن شانها 

                                                           
 95،صفحة1992عبد العزيز سعد،شروط ممارسة الدعوي المدنية امام المحاكم الجزائية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر 9

 201،،صفحة1998احمد محرز،الحق في المنافسة المشروعة،القاهرة، 10
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 السببية: العلاقة .3

 لخطأايكون  أن المشروعةغير  المنافسةالركنين السابقين يشترط لقيام دعوى  إلىبالاضافه  

حيث ،ةالسببي العلاقةه من كان سببا مباشرا في وجود الضرر وهذا ما يطلق عليه هو ذات

لسبب هي االتي استعملها المدعى عليه  المشروعةوالوسائل غير  الأفعالينبغي ان تكون 

واثبات ذلك من الصعوبه بمكان  أخرى أسباباوليس  ،الضرر بالمدعى إلحاقالمباشر في 

صناعه او تجاره او وشهره  السمعةالعملاء او تشويه  فضافوق او انفوضى في الس إحداث

ولكن  أخرى ةجهمن جهه والمستهلكين من  العلامةب صاحب أضرارك يلحق كل ذل،خدمه 

 العلاقةهي السبب المباشر لذلك الضرر ولذلك فان  و ذاك هذا أخطاءما الذي يثبت ان 

ر يقع على عاتق المدعي غي الإثبات ن عبءصلاسهلة الإثبات و الأ ستلي ،بينهما السببية

 المدعي إثباتالتي تنشا من مجرد  القضائية ةهناك ما يسمى بالقرين ألحالهانه في هذه 

ي الأجنبي او أسبب ال ثباتبإمه عنه هيث يكون على المدعي عليه دفع التوالضرر ح لخطأل

 .أخرسبب 

لي من حالات التي يقع فيها ضرر حقيقي فعــببيه لا يكون الا في الالس العلاقةوالبحث عن  

وليس في الحالات التي يكون فيها ضرر احتماليا او ، المشروعةغير  المنافسة أعمال

 لم يقع ولذلك لا يمكن لان الضرر يبقى مقترضا ما ،وقوعالمستقبلا حتى ولو كان مؤكد 

 .بيةالسب العلاقةالبحث في ركن 
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 ،كآثارهووسائل غير شريفه وغير مشروعه لأعماوعند تعدد المتضررين من جراء  

اذا كان  ،ويقضي له بالتعويض دعواه عوق يكون من حق متضرر ان يرفالاضطراب في الس

كل من كان شريكا  و ضد كل من تسبب في ذلك اضررى دعو  و ترفعحقه ضرر شخصي ل

 .العملله في ذلك وتكون مسؤوليته على التعويض والتضامن ان وجود بينهم ارتباط في 

غير  المنافسةالتي تدخل ضمن  الأعمالقد يقع في تحديد و تفاديا لأي لبس او غموض  

لكل  ةلذلك محدد المنظمة تشريعيةالجاءت النصوص  الصناعية ملكيةالفي مجال  المشروعة

 إليها ىهذه الدعو على رفع  المترتبة الآثاروكذلك  الإطارالتي ضمن هذا  الأفعال

 .و يمكن المطالبة بالتعويض من طرف المتضرر      

ن الاعتداء الواقع على علامته التجارية م جراءالمطالبة بالتعويض من طرف المتضرر  إن

المنافسة غير  أفعالغير المشروعة يتطلب وجود علاقة السببية بين  ةالمنافس جراء

لامة بين الضرر الحاصل لمالك العلمعتدي على العلامة التجارية و  المشروعة التي قام بها

ين فعل هذه العلاقة ب إثباتيستطع مالك العلامة التجارية  لم فإذا،التجارية المعتدي عليها

 التعويض عن الضرر. الواقع فلا يمكنه الاستفادة من الاعتداء و الضرر

لمالك العلامة التجارية المطالبة  يتيحالمتعلق بالعلامات  06-03 الأمر أنوالملاحظة 

والهدف من ذلك هو منع وقوع  ،11الاعتداء حتى قبل وقوعها أعمال ويوقف بالتعويض

المنافسة غير ى انه في دعو  إلا،العلامة مستقبلا  الضرر جراء المساس بحقوقه على

                                                           
 06-03من الامر 29المادة11
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 إثباتبعد وقوع الضرر و  إلابالتعويض  فلا يمكن المطالب 02-04المشروعة وفق للقانون 

 لأمر أناكما ان الملاحظة  ،المنافسة و الضرر الواقع له أفعالالمضرور علاقة السببية بين 

سيرتكب في حين  التقليدالتي توحي بان  الأفعال إثباتيكفي  أي 12يكتفي بالضرر 03-06

 لامر كما انا ،الاحتمالي  الضرر الواقع فعلا دون الضرر إثباتيشترط  02-04ان القانون 

المتعلق بالعلامات يتيح لمالك العلامة المسجلة المطالبة بالتعويض بدعوى مدنية  03-06

الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض عن  أنالملاحظة  أن إلاالقضاء المدني. أمام مستقلة

المتعلق بالعلامات او استندت الى 03-06الأمر إلىالتعدي على العلامة سواء استندت 

تشتركان في ضرورة ان تكون  فإنها 0402-روعة وفقا للقانوندعوى المنافسة غير المش

للعلامة التجارية  العلامة التجارية المعتدي عليها مسجلة فلا يمكن المطالبة بالحماية المدنية

يبسط الحماية القانونية المدنية والجزائية  أنكان على المشرع  نهفي حين ا ،غير المسجلة

العلامة غير المسجلة  أما،المتعلق بالعلامات  06-03 للأمرعلى العلامة المسجلة وفقا 

 إلىتستند في العموم  أنهاحمايتها وفقا لدعوى المنافسة غبر المشروعة طالما و  فيمكن

 المسؤولية المدنية. أحكام

 

 

 

                                                           
 06-03من الامر 28المادة 12
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 التجارية للعلامة المشروعةغير  المنافسة أفعال:المطلب الثاني

 ةالمنافس أفعال ذات لالمنافسة غير المشروعة  إلا يمكن المطالبة بأي تعويض وفق دعوى 

 المنافس الذي وقع الاعتداء على علامته التجارية ضرر للتاج أحداث إلىالمشروعة  غير

المنافسة غير المشروعة قد يكون ضررا ماديا يصيب  أعمال.و الضرر الحاصل جراء 

نع ص علامات تجارية او علامات أكانتالتجارية المتعلقة بالتجارة سواء  التجر في علامته

قد يكون الضرر معنوي يصيب التاجر في سمعته  او خدمات متعلقة بالخدمات , كما

ع ه لا يقاو معنويا فانماديا  الضرر أكانالتجارية و سمعة علاماته المتعلقة بتجارته .وسواء 

غير  المنافسة أفعالمحكمة الموضوع تستخلصهمن قيام  إنبل  إثباتهعلى المتضرر 

 مدنيةال ةالمسؤولي المشروعة و التي من شانها لحاق الضرر , وهذا خلافا للقواعد العامة في

 .أصابهالضرر الذي  إثباتالتي تشترط على المتضرر 

تقدير التعويض  إلىانه في مجال المنافسة غير المشروعة لذلك يلجا قاضي الموضوع  إلا

و هناك بعض  ،المشروعة  المنافسة غير أعمالمستخلصا ذلك من طبيعة  تقديرا جزافيا

تهدف الدعوى في  إنماغير المشروعة لا يترتب عليها ضرر و  المنافسة أفعالالحالات من 

و هو ما يسمى بوقف  13،المشروع بالنسبة للمستقبل الوضع غير إزالة إلىهذه الحالة 

المتعلق  06-03 الأمر اجأرالتجارية فقد  الاعتداء و هو احد صور الحماية المدنية للعلامة

صبح وشيكا ان يلجا  بالعلامات لصاحب تسجيل العلامة اذا اثبت ان مساس بحقوقها
                                                           

 256،صفحة 2006فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري،دار بنخلدون للنشرو التوزيع،الجزائر، 13
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و  الأشياء بمصادرة الأمر( و التعويضللمحكمة المختصة للفصل في المساس بالحقوق )

 .إتلافهاالوسائل التي استعملت في التقليد و 

اعتداء على العلامة التجارية بسبب ضررا ماديا و معنويا لمالك  أيوجدير بالذكر ان 

ي فان الحق ف ،عة منتجاته او خدماته مسيمس سمعة مالك العلامة ويشوه  العلامة الا انه

مة جهة هو حق مالي يتمثل في الفائدة التي يجنيها مالك العلا العلامة هو حق مزدوج فمن

لصيق بشخص التاجر ومن ثم فان المساس  وهو حق معنوي ،من استغلال علامته 

 الوقت نفسه. في بالعلامة التجارية يسبب ضررا ماديا و معنويا لمالك العلامة

د الاهتمام يالتي تزا التجارية و الصناعية الملكيةعناصر  أهممن  التجارية لعلامة اأنوبما 

خدمات تاجر  آوللسلع  ارةإش آوحيث يقصد بها كل رمز  ،الداخلية ألتجارهبها مع تطور 

 الأعوانتحقيق مصالح كافه  إلىدف وهي بهذا المفهوم ته،تميز عن غيره من التجار 

صالح ـــم ققـــولا تح14،جار وكذا المستهلكينــــمن المنتجين والموزعين والت ينالاقتصادي

والدور  التجارية للعلامة البالغةالاقتصاد الوطني بصوره عامه وانطلاقا من هذه الاهميه 

التعدي عليها وهذا  أشكالتعدد  إلىذلك  أدىفقد ،الذي تؤديه في تحقيق النمو الاقتصادي 

التي  التجاريةوتزويرها حيث هناك العديد من العلامات  التجارية للعلامةعن طريقه تقليد 

 هافي دهن المستهلكين نظرا لتمتع سخةرا وأصبحتامتدت شهرتها لتشمل كافه دول العالم 

 .من غيرها أكثروالضمان وهذا ما جعلها عرضه للتعدي  بالجودة

                                                           
 180،صفحة1996مصطفى كمال طه،القانون التجاري،دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر،14
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 أو ورصحدد ـم يـــل 06-03 مــــات رقلامــــــانون العــــوبالضبط قجزائري ــــال قانون ــــــــوهنا ال 

نم،التجارية للعلامة المشروعةغير  ةالمنافسحالات  والمتعلق  02-04القانون  هاأورد اوا 

تعتبر ممارسات  على انه منها 1527المادةلتنص  التجاريةعلى الممارسات  المطبقةبالقواعد 

من خلالها الممارسات التي تقوم ما منها لاسي ها القانونأحكاموم في مفه ،نزيهة  ريه غيرتجا

 ياتي:العون الاقتصادي بما 

شخصه او  ستم ةسيئمعلومات  بنشرمنافس و ،عون اقتصادي  ةويه سمعشت .1

 .خدماته  بمنتجاته او

منافس او تقليد منتجاته او خدماته او  يلعون اقتصاد المميزةتقليد العلامات   .2

في ذهن  و أوهامبزرع شكوك ،الذي يقوم بقصد كسب زبائن هذا العون اليه  الإشهار

 .المستهلك

 .او تجاريه مميزه دون ترخيص من صاحبها ،تقنيه مهارةاستغلال  .3

للتشريع المتعلق  اخلاف ،مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس اءإغر  .4

 .بالعمل

للتصرف فيها قصد  ،او شريكاجير قديم بصفه  المهنية الإسرارمن  الاستفادة .5

 .يمبصاحب العمل او الشرك القد الإضرار

                                                           
 منه27 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،المادة 04-02 قانون 15
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زبائنه باستعمال طرق غير  ويلوتح،منافس  يخلل في تنظيم عوامل اقتصاد إحداث .6

و ت البطاقيات او الطلبيا و اختلاس ،الإشهاريةتخريب وسائله  او تبديدك نزيهة

حداث،السمسرة غير القانونية   .ه للبيعتاضطرابات بشبك وا 

حداثبتنظيم السوق  الإخلال .7 اضطرابات فيه بمخالفه القوانين او المحظورات  وا 

  لتكوين الضروريةالتهرب من الالتزامات والشروط ،الخصوص وعلى وجه الشرعية

 .إقامته  اط او ممارسته اونش

في استغلال شهرته خارج بهدف  ،محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس أقامه .8

 . المعمول بها التنافسيةوالممارسات  فالأعرا

مات بالعلا والمتعلقةشرع الم أوردهاالتي  الوحيدة الصورةان ،والملاحظ من خلال هذا النص 

فس ادي منازة لعون اقتصفي تقليد العلامات الممي والمتمثلة،الثانية الفقرةجاءت بها  التجارية

 ليهإقصد كسب زبائن هذا العون  ، أو الإشهار الذي يقوم بهتقليد منتجاته او خدماتها  او

 .في ذهن المستهلك أوهامبزرع شكوك و 

 بالعلامةمتعلق  الأمرلم توضح فيما اذا كان  أنها ألفقرهالملاحظ من خلال هذه  أن إلا

على هذا فان  زيادة ألمسجلهغير  العلامةيمكن ان ينطبق على  الأمراو ان  ،فقط ألمسجله

يقصد به جميع الاعتداءات التي يقوم بها  06-03،مصطلح التقليد في قانون العلامات رقم 

المعنى لها والتقليد وفق هذا ،فقط  ألمسجله العلامةالغير خرقا للحقوق المعترف بها لمالك 
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او تشبيهها جنحه  لامةـــــالعقليد ــداء جنحه تـور الاعتـومن ص 03-06 الأمرحه في نظر ــجن

 ،غيرــــجنحه اغتصاب على مملوكه لل ،مقلده العلامةاستعمال 

التمسك  ةغير المسجل العلامةيحق لصاحب  هل نتساءليجعلنا  02-04ومن ثم فان قانون 

التي  وىوان هناك راي يرى ان الدع خاصة،علاماته لحماية المشروعةغير  المنافسة ىبدعو 

ضد من قام  العلامةمن صاحب  إلاضد من قام بالتقليد لا يجوز رفعها  العلامةتخص تقليد 

غير المشروع فيجوز لكل  المنافسةمؤسسه على  ىيتعلق بدعو  الأمربينما اذا كان ، بالتقليد 

واذ كان  الرأيالى ان هذا  ىان يرفع هذه الدعو  هذا التصرف ءمن جرا ررض لحقهمن 

من 2بالفقرةيصطدم  نه ا الا، به المشرع الجزا ئري  يأخذفان هو من المفروض ان  بصائ

تقليد العلامات  روعةالمشغير  المنافسة الأعمالالتي تعتبر من  04-1602القانون 

ر للمفهوم ايغممفهوم 0317-06فهوم التقليد في قانون العلامات ــوهنا لا يمكن لم ،التجارية

 التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمتعلق بالقواعد  04-02الوارد في قانون 

والاكتفاء  التجارية العلامةتقليد في ال طلحب مصوجب على المشرع الجزائري تجن ذال 

 .منتجاته او خدماتهاو  ةالتجاري العلامةبمصطلح الاعتداء على 

 ه.المنافسة غير المشروعة وذكر ذلك من خلال أعمالو كذلك يمكن وجود ضرر جراء 

 

 

                                                           
 لمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةا 02-04قانون 16
 قانون العلامات التجارية  03-06قانون 17
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 غير المشروعة المنافسةفي دعوى  المدنية : المسؤوليةالمبحث الثاني 

 ،المسؤوليفي  العامةمدنيه استنادا للقواعد  بحمايةيتمتع  -حق أي-الحق أنمن المسلم به  

 والحماية،ابها كافه الحقوق ايا كان نوعه تستظلالتي  لمظلةا بمثابةاذ تعتبر هذه الاخيره 

 افةلحقوق وقد كفلتها كلكافه ا ةمقرر  حمايةهي  المسؤوليةفي  العامةوفقا للقواعد  المدنية

بان  القائلة القانونيةالنظر  أساستقوم على  العامةوفقا للقواعد  والمسؤوليةة تشريعات المختلف

 العادةضرر في للويكون ضمان جبر  ،بالغير ملزمه فاعله بضمان الضرر إضراركل 

سواء كان ذلك  بالآخرينالأضرار، تنهى عن  القانونيةذلك ان القواعد  18بالتعويض المادي

عدم  زامتالإلمقتضى ذلك  الكافةاو الالزاما على  القانونيةالنهي صريحا او ضمنيا فالقواعد 

 أفعالهمعند ممارسه  ةاللازم بذل العنايةالقانونيين واجب  الأشخاصفعلى  الآخرين الإضرار

عمالهم يحرمه القانون او فعل مخالف للقانون او عمل غير مشروع  فعلصدر عنهم  فان وا 

 الآخرينحق ل الذي ضررعموما لزم من قام بذلك الفعل او العمل او من تسبب به ضمان ال

 قاضاةم و الآخرين حقتسبب ضمان الضرر الذي لاو من من جراء ذلك الفعل او العمل 

 .من ضرر أصابهمن صدر عنه الفعل او العمل الغير المشروع طالبا التعويض عما 

  

                                                           
 2006صلاح زين الدين،شرح التشريعات الصناعية و التجارية،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان،18
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قع و اذ يحق لمن  ،المدنية الحمايةيندرج تحت مظله  التجارية العلامةوبطبع فان الحق في 

ان يرفع دعوى مدنيه على من احدث التعدي او تسبب  التجارية العلامةعلى حقه في  تعد

  .المشروعةغير  المنافسةعلى  تأسيساه طالبا التعويض عن ذلك في

وفق القواعد  يةتنحصر في حدود مشروع أنلابد  الأصلفي  التجارية المنافسةذلك ان 

وذلك من اجل ضمان ،الصحيحةالامانه والعادات والتقاليد  بالصدق والشرف و ،الخاصة

ناع فاذا ما خالف الص .والخدمات وجمهور المستهلكين والتجارة بالصناعةمصالح المشتغلين 

و مخالفه للقانون ا أساليبباستخدام  المشروعة المنافسةالخدمات حدود  يوالتجار ومقدم

لا بد ف المشروعةغير  المنافسةفان ذلك يعتبر من قبيل  ةوالأمان، للشرف منافيةالعادات او 

وفقا  ةالمشروعغير  المنافسةتكون عن طريق دعوى  الحمايةوهذه ، المتضرر  حمايةمن 

 .ةالمدني المسؤوليةفي  العامةللقواعد 

 وتحديد  ث من خلال مطلبينهذا المبحدراسة  صددب فإنناوعليه 

 ةالمشروعغير  المنافسةالقانوني لدعوى  الأساس:الأولالمطلب 

 غير المشروع المنافسة ىنطاق دعو  :والمطلب الثاني

 

 

 

 



للعلامة التجارية لمدنيةالحماية ا  الفصل الأول 
 

   
29 

 
  

 للعلامة المشروعةغير  المنافسةالقانوني لدعوى  الأساس:الأولالمطلب 

 التجارية

التي  19قانون مدني جزائري 124 المادة أساسعلى  المشروعةغير  المنافسةتقوم دعوى  

كان يرتكبه المرض المر ا ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا  أيكل عمل (نصت على 

 ) في حدوثه بالتعويض

يضه ي عمل قام به فانه ملزم قانونا بجبر هذا الضرر وتعو أغير ببالمن الحق ضررا  أن أي 

ان يطالب كل من ،  صناعيةملكيه استئثاري لأي  وانطلاقا من ذلك حق لكل صاحب حق، 

 ،ىعلى حقوقه بالتعويض عن طريق هذه الدعو الحق به ضرر واعتدى 

 إلىسواء ارتفعت  القانونيةتحمي كل المراكز  أنهاتقليد ال يين دعوىوما يميز هذه الدعو  

ها اكتملت عناصر  إذا إلالتي لا ترفع  الجزائية ىعكس الدعو ،جزء منه فقط  أوالكامل الحق 

بحيث ان تحريك الدعوى ،في الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي  المتمثلة20،

 .مرهون بها الجزائية

 لحمايةباريس  ةبشكل صريح في اتفاقي المشروعةغير  المنافسة ىوقد جاء النص على دعو  

مما يجعلها ملزمه  أعضائهاوهي احد  ،21رالجزائ إليهاالتي انضمت  الصناعية الملكية

 المنافسة أشكالفعاله ضد كل  حمايةهذه الدول  ادول الاتحاد بان تكفل لرعايكغيرها من 

                                                           
 المتضمن القانون المدني معدل و متمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-57من الامر رقم  124المادة  19
 78 صفحة  1983 محمود ابراهيم،حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر 20
تعديل  حتى 8831يتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في  1075جانفي 9المؤرخ في   02-75الامر رقم 21

 1975فيفري  4المؤرخة في  10جريدة رسمية   1967استكهولم 
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 الصناعةفي  الشريفةالتي تتعارض مع العادات  المنافسةالتي من معانيها  ،شروعةغير الم

 .والتجارة

تجاريه تعرض  علامةعلى ،جزائري لكل صاحب حق المشرع ال راق الأساسوعلى هذا  

في التعويض المدني عما لحقه جراء  هان يتمسك بحق الياحتمااو  الاعتداء على حقه فعلي

، الخدمةوعلامات  والصناعية التجاريةا تعلق بالعلامات محيث نص في،فعل غير مشروع 

قضي ت المختصة القضائية الجهةرتكب فان االتقليد قد  أن العلامةصاحب  اثبتعلى انه اذا 

 إليهايلتجئ  المشروعةغير  المنافسة ىدعو  أنوتجد الاشاره ، 22المدنيةبالتعويضات 

في حقهم حيث لا ، المرتكبة الجريمةالحقوق عندما لا تتوفر شروط الادانه في  أصحاب

 الحالةوفي هذه  أصليه مدنيةى بالتعويض عن طريق دعو  المطالبة إلىيستطيعون اللجوء 

على  أخرىمدنيه  ىمدنيه لا يمنع من رفع دعو يين لا يمنع  من دعوى عو الد فان رفض

وان يين ذلك للدعو  به المقضي الأمربحجيه  ولا يعتد   ،المشروعةغير  المنافسة أساس

من كل هذه الدعاوي بالاضافه  العبرةلان  23فقد اختلفت في السبب،موضوع في ال  اتحدتا

 .ضرره المادي والمعنوي المجرمين فهي تعويض المتضرر وجبرتوقيع العقاب ب إلى

رع استثنى ان المش الحقوق الا لأصحاب الأخيرلجأ المهي  ىان هذه الدعو و رغم      

لا يمكن اعتبارها ارتداء على  قةالساب الأفعالحيث يرى ان ى من هذه الدعو  الأفعالبعض 

للاعتداء قبل  التجاريةوبالتالي فان من تعرضت علامته  ،ةالتجاري العلامةحقوق صاحب 

                                                           
 ،مرجع سابق   06-03من الأمر 01-29 المادة  22
 فاضلي ادريس، 23
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ا وقد من ضرر لا جزائيا ولا مدنيه عما لحق ،بالتعويض المطالبةالنشر ليس له الحق في 

بها غير  المرتبطةبالحقوق  ةلنشره تسجيل مخل السابقة الأفعال دذلك بقوله لا تع إلى أشار

المشبه  مقلدـلل ةالعلامليغ نسخه من تسجيل ــلتب ،حقةاللامال ــعالأينه ومتابعه انه يمكن معا

 .24به

 ىدعو  لأقامهانه لا مجال  ونحيث ير  ،بعض فقهاء القانون الرأيمع هذا و يتفق      

فيه  الرأيهذا  أنغير  ،25الحمايةبعد الاعتراف بالحق في  إلا،المشروعةغير  المنافسة

 للحمايةوليس شرطا  ،الجزائية حمايةالل يعتبر شرط إنما،علامةتسجيل  أنثنظر حي ةوجه

 أنعلى حقه  هيمكن العلامةمثلا الذي حصل على ملكيه  العلامةوذلك لان صاحب ،المدنية

يحصل على ملكيه  لم إذ لكن ،التقليد ىجانب دعو  إلى المشروعةغير  المنافسةيرفع دعوى 

 المنافسة وىدع أقامهسلوك طريق واحد يتمثل في ل، فانه مضطر للدفاع عن حقوقه  العلامة

 ،الجريمةالتقليد لعدم اكتمال عناصر  ىدعو  إلىيستطيع اللجوء  أندون  المشروعةغير 

 للمطالبة المشروعةغير  المنافسة أساسعلى  المدنية ىيؤيد رفع الدعو  الرأيوبذلك فان هذا 

ارتقى  ءاسو  ةالتجاري العلامةتعدي الغير على حقوق  نتيجة ربالتعويض عما لحقه من ضر 

ينحصر في  إنما ىهذه الدعو لان موضوع ،26لا أم الكاملة الجريمة درجه إلىهذا الاعتداء 

                                                           
 المتعلق  بالعلامات التجارية 06-03 من الامر رقم  27 المادة 24
 708،صفحة 1975مصطفى كمال طه،القانون التجاري اللبناني،دار النهضة العربية،بيروت، 25
 230،صفحة 2000صلاح زين الدين،الملكية الصناعية و التجارية،مكتة دار الثقافة للنشر و التوزيع،الاردن 26
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سببيه بينهما ولو لم يكن  وعلاقةبالتعويض متى توفرت شروطها من خطا وضرر  المطالبة

 .27الحمايةصاحب الحق قد حصل على 

 أساسهاولم يبين شروطها ولا  ،المشروعةغير  المنافسةى ينظم المشرع الجزائري دعو  مل

 إطارففي  ،القانوني واكتفى بذكر بعض الممارسات التي اعتبرها ممارسات غير مشروعه

ليد منافس او تق يه لعون اقتصادز يتقليد العلامات المم أنالمشرع  ذكر التجاريةالعلامات 

 ،الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون اليه  الإشهارمنتجاته او خدماته او 

 قهاول الفــــــولقد ح، ه لم مستهلك يشكل منافسه غير مشروعفي ظ امـــــوأوهوك ــــبزرع شك

 العامة الأحكامستمدان من  ،المشروعةغير  المنافسةقانون لدعوى  أساس إعطاءوالقضاء 

التقصيريه  المسؤولية أحكام إلى ىالدعو هذه  إسنادفقد حاول البعض  المدنية المسؤوليةفي 

 إعطاءان الاتجاه الحديث حاول  إلا،استعمال الحق في نظريه التعسف إلى الأخر ضوالبع

عامة في ــــواعد الــــبعيدا عن الق ،جديد تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة  أساس

ق عيدا كذلك على نظريه استعمال الحوب ، التقصيريه المسؤوليةعلى  القائمةالمسؤولية 

يجمع بين ، مركبه  طبيعةذو هو حق  المنافسةحيث يذهب هذا الاتجاه الى ان الحق في 28

حقوق ملازمه لشخصيه  أيضاعناصره  ومن بين ، سمات الحق الشخصي والحق العيني

الحق هي التي تحدد نوع  طبيعة تواذا كان،معا  أدبيذو طابع مالي  ةكل منافس ،الإنسان

 إلاذلك لا ينطبق  أن إلا،منقولة أوعقاريه  أوعينيه  أومن حيث كونها شخصيه  ىالدعو 

                                                           
 202صفحة 1971محمد حسني عباس،الملكية الصناعيةو المحل التجاري،دار النهضة العربية،القاهرة، 27
 172احمد محرز،مرجع سابق،صفحة 28
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ج بين ـــــحق مركب يشمل مزي وه المنافسةفي  ون الحق نظرا لكو ،الماليةعلى الحقوق 

التي يضارب بها  الماليةالعناصر ،العنصر البشري المتمثل في شخصيه المنافس ومعاونيه

لا تدخل في نطاق التقسيم  المنافسةتحمي  ى التيس ويقوم بنشاطه ومن ثم فان الدعو المناف

السابق على التعدي  التأسيس إسقاطانه بعد  30قهــمن الف رى جانبـــــيو  .29ىالتقليدي للدعاو 

تقوم على انه  ةنظره ضيق التجارية العلامةالاعتداء على  إلىلا يجب النظر  ،العلامةعلى 

ا بل ينبغي التوسع في المال قيمه اقتصاديه يجب حمايته وان لهذا ،مجرد اعتداء على مال

اعتداء على حق  أخرىومن جهه  التجارية العلامةمن جهه اعتداء على مال  النظرةهذه 

 ةماليالوهناك العناصر  البشريةوان محل هذا الحق متعدد فهناك العناصر ،فةالشري المنافسة

غير  ةالمنافسدعوى  ساأسومن ثم فان  ،االمنافسة أليالعناصر تشكل بمجموعها و ان هذه 

 .خاصة طبيعةمن ى يستند الى كونها دعو  المشروعة

 

 

 

 

 

                                                           
 312أحمد محرز،مرجع سابق،صفحة 29
 29،صفحة1999ماهر فوزي حمدان،حماية العلامات التجارية،منشورات الجامعية الاردنية، 30
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   التجارية للعلامة المشروعةغير  منافسةال ىنطاق دعو :المطلب الثاني 

 ،مدنيهدعوى  عوحده الحق في رف المسجلة التجارية العلامةلمالك  الجزائري عمنح المشر 

 أصبححقوقه بمساسا  أن إثباتهها وذلك بمجرد ليللفصل في موضوع المساس بحقوقه ع

، ان يكون الضرر فعليا ويكفي الضرر الاحتمالي  ىالدعو  لقبولانه لا يشترط  أي31وشيكا

دعوى  إطارحتى ولو لم تقلد وتوزع بعد ولكن في ك قيد التقليد الوشي العلامةن تكون أك

ل وحده ام يمتد ليشم التجارية العلامةعلى مالك  اهل يقتصر رفعه، المشروعةغير  المنافسة

 ؟المشروعةغير  المنافسةضرر جراء  أصابهكل شخص 

 التجارية العلامةلا يقتصر على مالك  المشروعةغير  المنافسةدعوى  رافع أن الأصل إن  

التي ،ةدعوى المدنيال إلىعلامته عن طريق اللجوء  حمايةالقانون منح له  أنطالما  ألمسجله

 لمالك وقوع ضرروان المشرع يكتفي في ذلك بمجرد احتمال  03-06رالأم أحكام إلىتستند 

للتعويض  ،الدولةللمستهلكين رفع هذه  المشروعةغير  المنافسة وىومن ثم فان دع العلامة

 بحمايةالمشرع الجزائري في القانون المتعلق  اوجبحيث ،32بهم  اللاحقة الأضرارعن 

والتسبب له  الماديةللمستهلك بمصلحته  المقدمة الخدمةتمس  ألا،المستهلك وقمع الغش

 .33ضررا معنويا

الا بعد  ،الوطني الإقليمخدمات عبر  أوللسلع  علامة أيومنع المشرع الجزائري استعمال 

هذا الموقف من المشرع الجزائري الانتقاد و يشير ، بشأنهطلب تسجيل  إيداع آوتسجيلها 

                                                           
 06-03من الامر 02فقرة  29 المادة  31
 302علي جمال الدين عوفي،القانون التجاري،دار النهضة العربية،القاهرة،صفحة  32
 15المستهلك وقمع الغش،الجريدة الرسمية،عدد المتلق بحماية  2009فيفري25 المؤرخ في  09-03من القانون رقم19المادة  33
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لك اواذا كان م ألمسجله العلامةلك الم إلا العلامةعن التعدي على ،ويضيسمح بالتع ونه لاك

-06 الأمر أحكاموفق  له الحق في حمايه علامته مدنيا المسجلة التجارية العلامة

منح  ىالأولفكان من  ،التجارية  العلامةتعدي على وقوع ال على مجرد احتمال المستندة03

ته عن طريق علام حمايةفي  المسجلةغير  ةالتجاري العلامةصاحب ل الأقلالحق على 

 .المشروعةغير  منافسةالوى دع

ك لعام بدبيفي اتفاقيه الاو  الواردة التجارية العلامة حماية لأحكاما وبعد هذا النص مخالف 

 ضرورة الاتفاقيةحيث لم تشترط هذه ، إليهاوالتي تسعى الجزائر جاهده للانضمام  1994

 خاصة. دي الواقع عليهاعبالتعويض عن الت المطالبةحتى يمكن  التجارية العلامةتسجيل 

 صةخاد من القوانين دقول بتعديل عصح الإن السابقة عشريةالوان المشرع الجزائري قام في 

فاقية لاتل يةالعالم التجارةالانضمام لمنظمه  قصد ،المنافسة و لفكرية بالملكيةا ةمتعلقال

رى ــــــــ نومن ثم لا، المنظمة إنشاءالاتفاقيات الملحقه باتفاقيه  أهموالتي تعد  قة الذكرسابال

 عوىقا لدوف الأقلعلى  القانونية بالحمايةحتى تتمتع  ةالتجاري العلامةلاشتراط المسجل  مبررا

 .المشروعةغير  المنافسة

البحث في  المشروعةغير  منافسةال ىفي دعو  والأشكالجدل ثير الما ي  وكذلك لا يوجد  

في  يختلف همما جعل الفق وىلم تنظم التشريعات هذه الدع إليهما تطرقنا ، القانوني  أساسها

ان  الملاحظةويمكن  ،عةالمشرو غير  المنافسةالذي تقوم عليه دعوى  الأساستحديد 

وكذلك  ،خاص بها في التشريع الجزائريي بتنظيم قانون ىضتحلم  المشروعةغير  المنافسة
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 المسؤولية ىالذي تقوم عليه دعو  ،الأساستقوم على ذلك  لمشروعةاغير  لمنافسها ىان دعو 

يها عن ــخرج فــــــالتي تتطبيقاتها و  أحكامهالبعض ة الخاص الطبيعة اةمراعمع التقصيريه 

ولكن بشكل عام فان نفسها وعلى ذلك ، في دعوى المسؤولية التقصيرية  المطبقة الأسس

وان يترتب على هذا  المشروعةغير  المنافسة أعماليقوم الشخص بعمل من  أنيتعين 

 34.ر الذي ترتب عنهضر السببيه بين عمل المنافس و  علاقة وجدالعمل ضرر للغير وان ت

 

جمله من  "المشروعةغير  المنافسة ىدعو "اي  ىتترتب على تحريك هذه الدعو  أنويمكن 

 :والتي تتمثل في الآثار

 

 :التعويض المادي أولا 

ما  أهمك فان بذل المحكمة و اقتنعت،التي رفعها ىالدعو  صحةاستطاع المدعي ثبات  إذا 

ه علي ىالمتعد الملكيةالضرر المادي الذي لحق صاحب  بإصلاح أساساتقضي به يتعلق 

د وفقا للقواع هوذلك بتقدير التعويض المناسب له عن كل ما خسره وما كان يمكن ان يربح،

 .العامة

وتقييمها على العناصر  الأضرارويعتمد الاجتهاد القضائي الجزائري على العموم في تقدير  

 :35ليةالتا

                                                           
 120،صفحة2009عماد الدين احمد السويدات،الحماية المدنية للعلامة التجارية،دار حامد للنشر و التوزيع،عمان،طبعة اولى، 34
 27صفحة2002ة ،العدد الثاني بيوت نذير،ترجمة امقران عبد العزيز،مساهمة القضاء في حماية العلامات التجارية،مقال صدر بالمجلة القضائي 35
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 .قالربح الذي حرم منه مالك الح .1

 .وده ج الأقلالضرر التجاري الناجم عن تخفيض قيمه هذا الحق فعل المنتجات  .2

 .المقلدين  متابعةو مصاريف مراقبه  .3

التعويض  ضرورةعلى  الصناعية الملكيةالتي تنظم  الجزائريةجميع النصوص  أجمعتولقد 

حيث نص  ألمشروعهغير  المنافسة أوعن الاعتداء ء سوا، الناجمة الأضرارالمادي عن 

 الجهةب فان تقليد قدرتك او ارتك أن العلامةاثبت صاحب  إذا(:المشرع الجزائري على انه

المستهلك  حمايةجمعيات كما يمكن ل (المدنيةتقضي بالتعويضات  لمختصةالقضائية 

ذي القانون وكذلك كل شخص طبيعي او معنوي  طبقا أنشئتالتي  المهنيةوالجمعيات 

، نافسةالمن اقتصادي قام بمخالفه قانون ضد كل عو  العدالة أمام ىالقيام برفع دعو  ،مصلحه

 .36لحقهملدعاوي للحصول على تعويض الضرر الذي اطرف مدني في تأسيسكما يمكنهم 

نما،ماليه لغوقد يكون التعويض المادي ليس مبا  وآلاتسلع وبضائع وخدمات ووسائل  وا 

ء على الحق في الاعتدااو  ةالمشروعغير  المنافسةنتج عن  أو استعملمما ، ك وغير ذل

 أشارمصادرتها لصالح المتضرر وقد الحجز عليها و  إجراءحيث يمكن ، التجارية العلامة

 الأشياءم بمصادره من الاتها برئةي حاله التولو ف تأمران  ،هذا المشرع بقوله يجوز لها إلى

في حاله حكم  تأمرويجوز لها كذلك  ،الآمربموجب هذا  المضمونةوق التي تمس الحق

معنى بها وبتسليمها ال الأشياءه التي استعملت خصيصا لصناع الأدواتبمصادره  دانةبالإ

 .رالى الطرف المضرو 
                                                           

 1995فيفري22بالمنافسة المؤرخة في 1995 جانفي25المؤرخ في  06-95من الامر 96المادة 36
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هناك ، ةحضمهناك من يعتبرها تعويضات مدنيه فطابعا مزدوجا  تكتسب اتالجزاءوهذه  

في النصوص  المعطاة الهجينةلكن ونظرا للخصائص  ، العقوبةطابع تكتسي  أنهامن يرى 

 .مختلط طابعذات  تعتبر جزاءات فإنهار ابيلهذه التد لهذه التدابير

 

 :ثانيا التعويض المعنوي

ومعنويا على  أدبياشك سيؤثر  أيمن دون  الصناعية الملكيةاعتداء على الحقوق  نأيأ

حتى بشرفه وهذا الضرر لا يقل  آووذلك من حيث المساس بسمعته وشهرته  ،اصاحبه

 علامةولذلك وجب تعويضه ومن الامثله على ذلك استعمال  ،على الضرر المادي أهميه

المستهلك  بصحةووضعها على منتوج اقل جوده او حتى مضر  ،ذات جوده عاليه مشهورة

ه وتعويض برهالشيء الذي قد لا يمكن ج، ته ر وشه المنتوج ذلك صمعةاهتزاز  إلىمما يؤدي 

 .بشكل عام

التعويض  إلىبالاضافه  كمةالمح تحدده يالتعويض عن هذا الضرر بمقدار مالويمكن  

كما  اليوميةفي الجرائد  ،المتمثل في نشر الحكم القضائي على نفقه المحكوم عليه ،الأدبي

 أيضاولها  ،التي تحددها العمومية الأماكنفي  الحكم نص قبإلصا الأمر للمحكمةيمكن 

مكان عليه قبل الاعتداء وهذا ما  إلىالحال  وأعادهروع تقضي بازاله الوضع غير المشأن

 أن للمحكمةيجوز  (: حيث قال الصناعيةفيما تعلق بالرسوم والنماذج  ،المشرع إليه أشار

بنشر جزء منه في الجرائد  أو كاملاها بنشره التي تحدد الأماكننص الحكم في  بإلصاق تأمر
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 ألشكليهالتصاميم  هبحمايتوفيما تعلق )37التي تعنيها كل ذلك على نفقه المحكوم عليه 

بتعليق الحكم في  المحكمة تأمر أننص المشرع على انه يمكن  دفق المتكاملةللدوائر 

عينها وذلك على في الجرائد التي ت ،املخص كاملا أووتنشره ،مناسبةالتي تراها  الأماكن

 براءاتبينما فيما تعلق  المنشاة، اتلتسمي بالنسبةكذلك  والآمر هحساب المحكوم علي

ولكنها  ،على ذلك صراحةلا تنص  الجديدة التشريعيةلامات فان النصوص ــالاختراع والع

المفعول  للتشريع الساري اتراه مناسب أجراء أيخاذ تا المختصة القضائيةتوجيز للجهات 

 .38للتعويض المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 يتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية 1966 افريل 28المؤرخ في  86-66 من الامر 01-24 المادة 37
 ،يتعلق بالعلامات06-03من الامر 01-29المتعلق بالبراءات و المادة 07-03من الامر 58المادة  38
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 الفصل الأول لاصةخ
 

الاقتصادية من  وما تعرفه الحياة،المشروعة غير المنافسة أساليبمما تقدم ونظرا لتعدد 

فانه من الصعب ، لم تكن معروفة من قبل  أعمالظهور  إلىالذي يؤدي  الآمرتغيرات 

تتمثل  أنهاوبالرغم من ذلك يمكن القول ،تعريف جامع مانع للمنافسة غير المشروعة  إعطاء

 والأمانةفي استعمال المنافس ممارسات غير نزيهة مخالفة للقانون ومبادئ الشرف والنزاهة 

، عملائه  بتحويل بسب آخرضرر لمنافس  إلحاقي من شانها التي تقوم عليها التجارة والت

 04-02من القانون  26المشرع الجزائري من خلال المادة  إليهواستقطابهم وهذا ما ذهب 

 أعمالمن اتفاقية باريس كما قام بذكر  10وكذا المادة ، المتعلق بالممارسات التجارية 

تقديرها للقضاء هذا من جهة ومن  آمرتاركا ، المنافسة غير المشروعة على سبيل المثال 

فات الفقهية وكذا القضائية في محاولة منهم لتحديد وضبط من الاختلاوبالرغم  أخريجهة 

المسؤولية التقصيرية هي  أحكام تبقى، لدعوى المنافسة غير المشروعة القانوني  الأساس

جانب  إلىمنتجاته  أوالضرر الذي قد يلحق بشخصه  سبيل المنافس المتضرر في جبر

المتعلق بالممارسات التجارية فيما يخص العقوبات  04 -02القانون رقم  إحكام إلى الأحكام

ير ـــوى المنافسة غـــــدع إن،ختام هذا الفصلقررة لهذه الدعوى مما يجعلنا نقول في الم

 فإنهاتعويض المتضرر  إلىترمي  أنهاجانب  إليمن نوع خاص فهي  المشروعة هي دعوى

فرض القمع ونستشف في هذا اتجاه رغبة المشرع في  إلىوتصبو  ،للمستقبلوقائية بالنسبة 
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المتعارف عليها في الوسط  للأخلاقالممارسات التجارية المخالفة ضمان ملاحقة كل 

 .تتجه نحو  القانون الجزائيالذي يجعل هذه الدعوى  الأمر،التجاري 
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 الفصل الثانيمقدمة 
 الحماية الجزائية للعلامة التجارية

 
 

 ى،من الصناعات في مجالات شت د هائلتميز عصرنا الحديث عصرنا الحديث بتدفق عد

 العلامة أعطىالشيء الذي  ،باقتصاد السوقف ر بما يع العالمية التجارة أمام الأسواقوانفتاح 

 ،وعالمي متطور اقتصاد وطنيبقيام  مباشره علاقةلما لها من و بالغة اهميه كبيره  التجارية

 من التجارية العلامة لحمايةاهتماما خاصا  الوطنيةلهذه التشريعات  39وخالي من التجاوزا ت

 أي اعتداء.

 العلامةهو التقليد وكذلك اغتصاب  التجارية العلامةواهم واخطر اعتداء يقع على  

ر وباصحابها وبجمهو  ،التجارية بالعلامةتضر  أخرى أعمالوما ينج عن ذلك من  ،التجارية

 وهذا ،العقوبات والجزاءات على مرتكبها أقصىتصليح  إلىمما دفع المشرع ، المستهلكين 

رطان توفر ش إلاإذاالتقليد التي ترفع  ىدعو  أساسالتي تقوم على  الجزائية الحمايةهو محل 

 :في الحق المعتدى عليه أساسيين

 . ان يكون الحق محميا عن طريق القانون المتعلق بالعلامات .1
                                                           

 52،صفحة 1995عيسى مقداد،العلاقة التجارية و حمايتها،في مقال منشور بكتاب المؤتمر العربي الدولي الاول للملكية الفكرية،عمان  39
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 .وان يتم الاعتداء على هذا الحق بعينه .2

 د.تقليى اليستطيع صاحب الحق ان يجبر الضرر الذي لحقه بدعو عند اذن 

بصرف النظر عن قيمه السلع  هذات التجارية العلامةالحق في  لحمايةمقرره  الجزائية الحماية

لذا لا ينفي وقوع الاعتداء على  ،البضائع والخدمات التي تستخدم في تمييزها عن غيرها أو

 أوعدم حصول مرتكب الفعل المعاقب عليه على كسب  التجارية العلامةالحق في ملكيه 

 وأسلع  في كونلا عبرة  كما انه ،ةخسار  لحقتهيعاقب المعتدي سواء حقق ربحا لم  بح اذر 

الخدمات التي وقع  أوالبضائع  أوجوده من السلع  أكثر أواقل  يمنتجات خدمات المعتد

سواء  ،التجارية للعلامة الجزائية مايةالحالتي تستعمل لتمييزها وتقوم  ةالعلامء على الاعتدا

وفي هذا الفصل سنحاول   40لا على جزء منها فقط آم التجارية العلامةوقع الاعتداء على 

معرفة الجرائم الماسة بالعلامة التجارية و المتابعة القضائية مع الجزاء و هذا حسب التقسيم 

 التالي : 

 )قليدجريمة الت ( التجارية حسب التشريع الجزائريالمبحث الأول: الجرائم الماسة بالعلامة 

 التقليد جريمةالمطلب الأول: 

 جريمة التقليد أركانالمطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: المتابعة و الجزاء

مطلب ال الإجراءات المتبعة ضد الجرائم التي تقع على العلامة التجارية :المطلب الأول
 قانونا ـــزاءات المطبقةــــــالج: الثاني

                                                           
 248صلاح زين الدين،العلامات التجارية وطنيا و دوليا،دار الثقافة للنشر والتوزيع،صفحة40
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 ريالمبحث الأول: الجرائم الماسة بالعلامة التجارية حسب التشريع الجزائ

 )جريمة التقليد (

 ،التي تقع على هذه الحقوق الجريمة أنعلى اعتبار  الصناعية الملكيةتتفق جميع نصوص 

ان لذلك ف أساسهاتبنى على  إنما الأخرىوكل الجرائم  ا.شيوع الأكثرتقليد وهي  جريمةهي 

في بعض  الصناعية الملكيةالتقليد والمساس بحقوق  جريمةالمشرع الجزائري اكتفى بذكر 

 .المتعلق بالعلامات الأمرالنصوص كما هو الحال في 

او قيمتها  العلامةشر او غير مباشر على ملكيه ابمالتي تعتبر اعتداء  الأفعالوبين المشرع 

الاعتداءات التي يقوم بها الغير  إلىبالنظر  ة التقليد بالمعنى الواسع للكلم ةحدد جنح،أي 

 الأفعال لكن لا تعد ودعة،الم العلامةالمعترف بها لصالح صاحب  ئثاريةالاستخرقا للحقوق 

فيمكن  ،اللاحقة الأفعال أما العلامةبحقوق صاحب  مخلة العلامةنشر تسجيل ل السابقة

 إجراءاتوهكذا تتطلب  ،للمقلد المشتبه فيه العلامةمن تسجيل نسخة غ بليتمتابعتها في حاله 

 القانونية الحماية إلىتطرق المشرع الجزائري  الذ،  وصحيحةمسجله  علامةوجود  المتابعة

،  03-06الأمري ــــف للعلامة ليد ـــتداء عليها يكون في شكل تقـــاع أيمن  التجاريةعلامه ـــلل

في الجزائر فقط والتي قد وقع  ودعةوالم المسجلةعلى العلامات  الحمايةفي قانون العقوبات و 

لنشر تسجيل  السابقة الأفعاللا تعد :  الأمرمن  27 المادة تتقليدها في الجزائر بحيث نص

 ،41ا به المرتبطةبالحقوق  مخلة العلامة

                                                           
 منه  27قانون العقوبات الجزائري،المادة  41
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 قيامها أركانالتقليد وكذلك  جريمةنتناول في هذا المبحث على  بصدد فإنناهذا  وعلى

 

 التقليد جريمةالمطلب الأول: 

صطناع التقليد هو ا أن لكن من المعلوم ، دد مفهوم التقليدالمشرع الجزائري لم يح أنحيث  

 العلامةتشبه في مجموعها  علامةصنع ،  الاصليه  للعلامةتطابقا تاما  مطابقة علامة

 لعلامةا أنهاظنا منه  أليهاتظلل المستهلك وتجذبه  آن الجديدةبحيث يمكن للعلامه  الحقيقية

ل للعلامه الاصليه من اج تقريبيةمشابهه بصفه  علامةالتشبيه فهو اصطناع  أما،هالاصلي

صليه التقليد الاصطناعي المادي للعلامه الا جريمةعلى هذا تكون  تأسيساخداع المستهلكين 

 .لصرف النظر عن استعمالها

فهو الاقتصار على مجرد نقل ، تماما للعلامه الاصليه  مطابقة علامةوالتقليد والصناعات  

والتغييرات  الإضافاتبعض  إجراءمع  ،نقل بعضها نقل حرفيا أوالعناصر الاساسيه للعلامه 

التقليد يتمثل في الاستخدام غير المشروع  أوالتزييف و  .والمقلد الأصلبين  التفرقةفيصعب 

للعلامه  والمميزةوهي تتميز باستنساخ العناصر الاساسيه  ، المحمي الملكيةلعنصر 

الجزائري  شريعـــــالت إن ن المستهلكــــــباك في ذهـــــــخلق الارت موذج بهدفــــــتصميم الن جاريةــــــالت

كل عمل يمس بالحقوق الاستئثاريه  بأنه: منه 26 المادة تاخذ بالمفهوم الواسع للتقليد فنص

 العلامةمالك  بحقوقس او تصرف يمة قام الغير خرقا لحقوق صاحب العلام لعلامة

من قانون العلامات يعتبر تقليدا  30و  29و  28اد المنصوص عليها في المو  التجارية
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نقلا مطابقا  التجارية مةبمجرد القيام بعمليه نقل العلا مطابقة علامةاستعمال  جريمةفتقوم 

 علامةع ناان الفعل يتمثل في الاصط إثبات الجنحةفيكفي لقيام ة الاصليه المحمي للعلامة

كما ، ووضعها على منتج او خدمه قصد الاستغلال التجاري ة الأصليتماما للعلامه  مطابقة

وبالتالي يدخل  ،العلامةس بحقوق صاحب كل التصرفات التي من شانها المسايشمل 

 لها. او المشبهه  المقلدة العلامةوتشبيهها واستعمال  العلامةضمنها تقليد 

مصطلح تقليد بينما نجد  03-06 الآمرمن  26 المادةولقد استعمل المشرع الجزائري في 

ا وهو م العلامةبعض التشريعات من يستعمل الى جانب مصطلح التقليد مصطلح تزوير 

لا ــــــان كــــــما اذا ك حول  وهنا نقع في تساؤل ، كمثال الأردنيذهب اليه المشرع 

 ة :المصطلحين لهما نفس الدلال

ذهب جانب من الفقه الى القول بوجود اختلاف بين التزوير والتقليد في كون ان التزوير هو  

من  لالأصصوره طبق  المزورة العلامةنقلا حرفيا وتاما بحيث تصبح  التجارية العلامةنقل 

فهو نقل مطابق للعلامه كلها دون تعديل او ، ولا يمكن تفرقتها عنها  ، الحقيقية العلامة

 أو للعلامةعلى مجرد نقل العناصر الاساسيه  للجريمةاقتصر النقل المكون  أماإذا.أضافه

نما للعلامةشيء فان هذا لا يعد تزوير  أضافهنقل بعضها نقل حرفيا مع  . 42تقليد لها  وا 

 ةبعلامفي مجموعها  همشابهه او قريبه الشب علامةوضع  إلاليس  التجارية العلامةتقليد 

مما  ،اخلط بينهم أوس ا او تمييزها لما يوجد من لببين كل منهم التفرقةبحيث يصعب  أخرى

                                                           
 33-34سمية القليوبي،مرجع سابق،صفحة  42
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 الحقيقية العلامةعلى التمييز بين  القدرةوعدم  أالخطالمستهلك المتوسط الحرص في  يوقع

 43ة.والمقلد

 تقليدالتزوير وال بين ما التفرقةفي  أهميهالقول بعدم وجود  إلىه من الفق أخروذهب جانب  

ن قد يكو و مه  للعلاقد يكون نقلا تاما وكاملا الرأيالتزوير وفقا لهذا ،فرالآخهما يشمل فكل من

ه فلا يللعلامه الاصل مطابقة المزورة العلامةتكون  دها بحيث تكامن الرئيسية الأجزاءبنقل 

نما العلامةيشترط ان يكون التزوير شاملا لجميع   لعلامةا تقد يكون هناك تزويرا اذا احتو  وا 

يره الاصليه وان يكون المزور قد قصد من تزو  للعلامةالمميز  الأساسيعلى الجزء  المزورة

ود شبه تظليل الجمهور بوج إلىالتي تدعو  بالمحاكاةالتقليد فيتم  أما،غش الجمهور وتضليلهم

د في تقدير تقلي والعبرةا الخلط بينهم إحداثمن شانه  أخرى وعلامة علامةقريب ما بين 

 .وق ر ما بين العلامتين من ف إلىيكون بالنظر  المقلدة العلامة

يز منتجات من المشروبات تشبه يتمالتي خصصت ل high upمثلا  العلامةبان  دحكموق

والتي خصصت لتمييز ذات المنتجات واعتبرت ذلك نوعا من التقليد  seven upالعلامة

هن ذفي  امما يحدث التباس alfaعلامةالتي تشبه   alphaلعلامة بالنسبةوكذلك الحال 

 44المستهلك العادي

وتعد مرتكبه  الجريمةالاصليه وتعد  العلامةالتقليد بسبب استعمال  جريمةما تكتشف  ةوعاد 

تكفي في حد ذاتها  اعالإيدليه وينجر عن ذلك ان عمليه الاص العلامةاعتبارا من تاريخ نقل 

                                                           
 102، صفحة 2008عبد الله حسين الخشروم،الوجيز في حقوق الملكية الصناعية و التجارية،دار وائل للنشر،الطبعة الثانية، 43
 257صلاح زين الدين،مرجع سابق،صفحة  44
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 أن،الغير لعلامةنقل  الحقيقةهي في  بعلامةمتعلقا  الإيداعوجود التقليد طالما يكون  لإثبات

او بالعكس  كعلامةولا يهم اذا كانت قد استعملت  ،النقل عنصر كافي لبيان وجود التقليد

 tableau de .و كذلكاو اذا وضعت بالفعل على المنتجات ،تجاري او شعار مكاس

concordance   في صنع العطور لبيعها تحت  الأمرني يتعلق لتجنب الحضر القانو

بالرغم من  ،التي تقابلها المشهورةالعلامات  لائحةاو تحت رقم مع بيان في  ،تسميه عاديه

يجب ة استعمال علام جريمةاعتبرت ان هذا التصرف يكون  يةالفرنسان بعض المحاكم 

 العلامةحيث لا يشترط لارتكاب هذه الاخيره وضع  علامةتقليد  كجريمةبالعكس وصفه 

 .على المنتجات

 الوظيفةوالشيء المقلد سواء من حيث  الأصلويشترط لقيام التقليد التماثل والتقارب بين  

 لإتقانالتي يظهران بها ولا قيمه  والهيئةالتي يؤديها كل منها او من حيث الشكل العام 

هن المستهلك او المشتري لبسا يحول بينه وبين ذالمهم ان يحدث في  ،نهااتقىالتقليد او عدم 

جه در  مراعاةوللحكم بما اذا كان هناك لبس ممكن يتعين  45،للتقليد الزائفة الحقيقة إدراك

 المقارنةعلى الاعتراف بمجال ن لقانوني والاجتهاد القضائي مجمعاك فالفقه اانتباه المستهل

ط كمقياس لتحديد لانتباه المتوسذي ااعتماد المشتري  بضرورة والمقلدةالاصليه  العلامةبين 

لن نكون  فإننافي دهن المستهلك العادي  اولم يحدث لبس ،عكسية النتيجةاما اذا كانت ،ذلك 

 و يتم تقدير التقليد وفق للمعايير التالية: .جنحه التقليد أمام

                                                           
و اثاره على المستهلك و المجتمع ،مقال منشور في ال نشرة الالكترونية الشهرية  للمجمع العربي للملكية  حسن الكثييري،التقليد و اسبابه 45

 نقلا عن بن قوية المختار ،مرجع سابق   2001الفكرية  ،
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 :التشابه بأوجه الأخذ .1

، ف الاختلا بأوجهالتشابه لا  بأوجهفي تقدير التقليد  العبرةهذا المعيار يقضي بان  إن 

 خدمةالاو  السلعةما وصل التشابه بين المنتوج او  إذاتقليد جنحة  أمامنكون  فإنناولذلك 

بصرف النظر عما يوجد ، لبسالمستهلكين في الخلط وال إيقاعحد  إلى والمقلدةالاصليه 

 ف.بينهما من اختلا

 :بالمظهر العام خذالأ .2

ون التي قد تك الجزئيةلا يدقق في التفاصيل والعناصر  المقارنةوذلك لان المستهلك عند  

م في الشيء بشكل عا البارزةسمات ال إلىعند تقدير التقليد ننظر  نانفإولذلك  ،مختلفة

جمالي  .عبره هنا بالجزئيات ولا وا 

 :اخذ بتقدير المستهلك العادي .3

مثل المستهلك العادي وهو الذي ي أنفي  أهميتههذا المعيار سابقا وتكمل  إلىلقد اشرنا  

ي فص الذي يدقق يالغالبيه العظمى التي تحرص التشريعات على حمايتها اما المستهلك الحر 

 لاما ك التقليد ديره في تقذلك لا يؤخذ ب ولأجلفانه قل ما يقع في اللبس ،كل ما يشتري 

 .تقدير المستهلك الغافل المهملب يؤخذ

 :الشيئين الاصلي والمقلد الواحد تلك والاخر إلىالنظر  .4

كما ان  ، متجاورةالاصليه  و المقلدة الأشياءيثبت عدم عرض  الأسواق ذلك لان في 

بينهما غير انه  المقارنةحتى يستطيع ، الاصلي  توجنللمالمستهلك لا يكون معه نموذج 
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 إليهمايحمل صوره ذهنيه شامله عنه لا تساعده في التدقيق والتمييز ولذلك ينبغي النظر 

 .اللحظةوليس مجتمعين في نفس  الأخر والواحد تل

  

نذكر قضيه شركه  ،في مجال التقليد القضاةومن القضايا التي عرضت على 

مجلس قضاء الجزائر واصدر  أمام القضية علامةحول تقليد  صبالتي تن lancomعطور

قد ارتكب trésorقضى بان المتهم الذي يسمي عطره ،  1999مارس  17فيها قرار بتاريخ 

 وبالإلغاء، وحكم عليه بالتعويض trésor de lancomعلامةصطنع مااعند،جنحه التقليد 

 .المقلدةtrésorعلامة

 banitaعطر  علامةصاحب و  habanitaارت بين مالك العطرثالتي  القضيةوكذلك   

 1969جانفي  30فيها قرار بتاريخ  رواصد46والتي عرضت على مجلس قضاء الجزائر 

انه يستخلص من مجرد مقارنه بطاقات المتهم وبطاقات الطرف  هياتومما جاء في حيث

ومن حيث السمع وان الاجتهاد  والألوانوجود تشابه صارخ بينهما من حيث الرسوم  ،المدني

تشابه  أوجهف يحمل ه عندما يتم تقديم منتوج في تغليالقضائي يعتبر جنحه التقليد قائم

ير ولكنه احتى ولو كان يحمل اسم مغ ، المنافسةوتطابق كبيره مع تغليف المنتوج محل 

تشكل تقليدا  banitaبان تسميه  قضي دالتي تمت محاكاتها وبالتالي فق ةالعلاميوحي باسم 

                                                           
،جامعة محمد لمين بوبشطولة بسمة،الحماية القانونية للعلامة التجارية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الاعمال،كلية الحقوق 46

 39-38نصفحة 2015دباغين،سطيف،
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 أوجهومن خلال هذا الاجتهاد القضائي الجزائري نرى انه اخذ بمعيار  habanitaلعطر 

 .الاختلاف بأوجه يأخذولم  العلامةفي  والجوهريةالتشابه من خلال العناصر الاساسيه 

من  اعتباره يشكل جريمة ينهى عنها القانون فانهو مهما يكن الأمر فن التقليد ب      

الضروري إن تتوافر في هذه الجريمة و على غرار أي جريمة منصوص عليها في 

 القانون ،فمن خلال هذه الأسس التي عرفت التقليد فسنبين أركان دعوى التقليد :

 

 المطلب الثاني: أركان جريمة التقليد            

على  مثل اولها في ضرورة الاعتداءالملكية الفكرية على توافر عنصرين يتيقوم التقليد في 

حق من حقوق الملكية الفكرية عن طريق الاعتداء و العنصر الثاني هو اغتصاب الحق من 

ل يعاقب عليها القانون لان فع عام لا يشكل جريمة كأصل دون موافقة صاحبه،لان التقليد

ن الى ذلك ان يتم العمل المقلد من دو  إضافةيستوجب  التقليد في حد ذاته غير كافي بل 

 رضا صاحبه.

 إعادة أماماما اذا كان الفعل برضا صاحب الحق و بترخيص منه ففي هذه الحالة نكون 

التصنيع ،و بالتالي تنتفي عدم المشروعية. تتم دراسة هذه العناصر في الركن المادي للتقليد 

سوء نية المقلد في جنحة التقليد و الذي  أوبحسن  الأخذو ما مدى ،القصد الجنائي للمقلد 

الركن الشرعي لجريمة التقليد فلا مجال للحديث عنها استنادا  أما، للتقليديمثل الركن المعوي 

 و التقليد كجرم نصت عليه القوانين  ’’لا جريمة ولا عقوبة الا بنص’’الشرعي المبدأ  إلى
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ة في حق أصحاب  العلامة التجارية ،تشكل في نظر راينا فيما سبق ان الجرائم المرتكب

عوى المشرع الجزائري جنحة تقليد فمن خلال هذه الأسس التي عرفت التقليد فسنبين أركان د

 عةالتقليد  غير انه يجدر بنا الإشارة أن هذه الأركان تختلف من جريمة لأخرى بحسب طبي

 أولا الركن الشرعي:

جريم الواجب التطبيق على الفعل،و بالتالي لا يمكن المقصود بالركن الشرعي، نص الت

ير مقبول اذا لم يرد نص قانوني يصفه بذلك ، وصف الجريمة على فعل مهما كان غ إطلاقا

و  47،’’تدبيرامن بغير قانون أولا جريمة ولا عقوبة ’’: وهذا ما أكده المشرع الجزائري بقوله

 .تهذا ما يطلق عليه مبدأ شرعية الجرائم و العقوبا

 04-02من القانون  38و المادة 03-06 من الأمر 33 .32و بالرجوع للمواد       

 .نجدها كلها تنص على الركن الجنائي لجرائم الماسة بالعلامات التجارية

 ساتيرو تعتبر قاعدة شرعية الجريمة و العقوبة ،من اهم المبادئ التي نصت عليها الد      

ام تور عالعالمية ، و قد اخذ بها المشرع الجزائري في الدساتير المتعاقبة، فقد نص عليها دس

لا تجريم إلا بقانون صادر ’’: 45في المادة   1976و في دستور  01في المادة 1963

 التي تنص على 46في المادة  1996كما نص عليه دستور ’’الفعل الإجراميقبل ارتكاب 

 .’’قتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرمبملا إدانة الا ’’

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري01المادة  47
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ضمانات الحرية الفردية ،التي تضع حدود واضحة  أهمو تعد هذه القاعدة من         

تفصل بين الأفعال المشروعة و الأفعال غير المشروعة ،كما أنها تعطي للعقوبة أساسا 

 .48قانونيا يجعلها مقبولة باعتبارها توقع لصالح المجتمع باسم القانون

د توج لعقوبات، بلقانون العقوبات لا يعد المصدر الوحيد للجرائم و ا إلىأن و تجدر الإشارة

نصوص قانونية خاصة تحتوي على جزاءات مختلفة،منها القانون التجاري ، والقوانين 

ها علامة منالخاصة كقانون المتعلق بالعلامات الذي يجرم فعال مختلفة تمس بحق ملكية الا

 الجريمة موضوع الدراسة.

سلع ش في الغال الباب الرابعتحت عنوان ، بات الجزائريمن قانون العقو  429ةوجاء في الماد

يعاقب بالحبس من ’’، حيث تنص على انه:  و التدليس في المواد الغذائية و الطبية

دج او باحدى هاتين   20000الى 2000شهرين الى ثلاث سنوات و بغرامة من 

 العقوبتين فقط كل من يخدع او يحاول ان يخدع المتعاقد:

  قومات الجوهرية، او في التركيب او في نسبة المسواء في الطبيعة او في الصفات

 اللازمة لكل السلع.

 .سواء في نوعها أو مصدرها 

 ى ، و في جميع الحالات فان علسواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها

 .’’مرتكب المخالفة إعادة الإرباح التي تحصل عليها بدون حق 

                                                           
 47،صفحة1994علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام،المكتبة القانونية، 48
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عامة ،مثلا يخدع  بألفاظجاءت  أنهاو يمكن ان نلاحظ من خلال نص المادة 

، فخداع المتعاقد بواسطة تغير قد يلحق ’’ المتعاقد.....، في الصفات الجوهرية.........’’

قد يكون جريمة تزوير العلامة ،بتقليدها و عدم مطابقة  السلعة في مواصفاتها الجوهرية

 إخفاء’’ور مختلفة ، السلعة لمواصفات المقررة، تزييف البضاعة او غشها و لهذه الأخيرة ص

 .49’’البضاعة تحت مظهر خادع من شانه غش المشتري

 و أشار المشرع الجزائري في مجال حماية العلامات المسجلة إلى انه:            

 يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام به الغير ’’

 .50......’’لحقوق صاحب العلامة ا

ون فقد جريمة التقليد للعلامة في هذا القان أماسنة ، 102مدة  1857لقد دام العمل بقانونو 

 منه. 08عليها في المادة نص 

 يعدل القانون السابق ،كما  1الجريدة الرسمية رقم  1360-64جاء قانون رقم  1964و في

 نص على جريمة تقليد العلامات الصناعية و التجارية.

الجريدة الرسمية المتعلق بتجارية   91-07رقم  1991جافني 4 و لقد صدر قانون 

، و لقد نص هذا 1964سنه من تطبيق قانون  25بالعلامات الصناعية و التجارية، أي بعد 

الأخير على جرائم الاعتداء على العلامة التجارية من التقليد و المحاكاة التدليسية و التزوير 

لقانون تسويته لمقدار العقوبة بين جريمة حظ على هذا  اوما يلا و مايليها منه . 38فالمادة 

                                                           
ين المدنية و الجنائية، سلسلة الكتب معوض عبد التواب،الوسيط في شرح جرائم الغش و التدليس و تقليد العلامات التجارية ،من الناحيت 49

 15صفحة  1990القانونية،
 ،المتعلق بالعلامات التجارية.2003المؤرخ في  06-03من الامر  26المادة  50
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و التجارية و بين جريمة التزوير، عكس ما كان قائم   التقليد التدليسي للعلامات الصناعية

 في القوانين السابقة التيكانت فيها عقوبة تزوير العلامة اشد من عقوبة التقليد.

كثيرا، حيث انتقلت نصوص قانون العلامات إلى قانون  91-07و لم يدم تطبيق قانون 

 بقانون الملكية الفكرية.

 

تم تقنين نصوص قانون العلامات في قانون خاص وهو قانون الملكية  الأخيرو في 

 03الجريدة الرسمية  1992المؤرخ في جويلية   92-597الفكرية،و ذلك بموجب قانون 

الملكية الفكرية ،و لقد عدل هذا  من قانون 811-1إلى711-1من المادة  1992جويلية 

جريدة الرسمية ال 1994فيفري 05المؤرخ في 94-02قانون رقم بموجب1994سنة الأخير 

 : التالية  لنقاطقد مس التعديل الو  1994فيفري08

  العلامة و التقليد لها ويرز الأشخاص المعنوية في مجال تنص على عقوبة. 

  كل من جريمة تزويرو تقليد العلامة. بإثباتتعديلات تتعلق 

 .تعديلات تتعلق بمقدار العقوبة 
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 المادي:الركن  ثانيا 

من قانون  27من بين الأفعال التي تشكل الركن المادي نجد ما نصت عليه المادة       

 ،تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم احكام هذا القانون ’’ جاء فيها :  02-04

 ....’’تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس او تقليد منتجاته او خدماته 

 عتداءاان تقليد العلامة او تشويهها هو اعتداء على الحق في العلامة و يسمى  فالأكيد     

كن صورة للاعتداء على العلامة، ل أهموع الحماية القانونية، فهو المباشر لانه يمس موض

غير مباشرة ، مثل وضع علامة مشهورة على منتج الغير من  أخرىصورة  يأخذالاعتداء 

مة انتشارا في الجزائر في الوقت الحالي هي استعمال علا الأكثرطرف التاجر،و لعل الجنح 

 يع منتج عليه علامة مقلدة :مزورة و ب

 :الاعتداء المباشر 

الايجابي المتمثل في اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة  الإجراميهو ذلك السلوك 

بحيث تقترب العلامة المزورة جدا من العلامة الأصلية  الرئيسية فيها الأجزاء، و نقل الأصلية

لامة مجرد ع إذإنمع التأكيد على الاختلاف الموجود بين فعل التزوير و فعل التقليد، 

مطابقة مع العلامة الأصلية يقضي بتوفير العنصر المادي لجريمة التزوير، أما مجرد وجود 

التحويل فهنا تكون أمام جريمة الزيادة و  علامة قريبة من العلامة الأصلية بالنقصان أو
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،و يمتد المفهوم الموسع للتقليد متى تم عرض سلع تحمل علامة مقلدة او بيعها او 51التقليد

 او تصديرها. ادهااستر 

تاج سلعة او بضاعة او علامة او ــــقول ان الشخص الذي يقوم بصنع و انـــو هنا يمكن ال
،بغض النظر بعد ذلل كان 52غير ذلك يكون القصد الجنائي و سوء النية لديه مفترض

استعمل الشئ المقلد او قام بتسويقه، او بيعه،او عرضه للبيع ام اكتفى بذلك فانه لا 
يمكن لمن اقام بتلك الافعال مجتمعة او باحداها، ان يدفعل عن نفسه تهمة ارتكاب 

القيام  ،لانيعلم بالحماية القانونية لهذا الحقاو انه لا جنحة التقليد،بحجة انه حسن النية 
العلامة التجارية، ولا يمكنه  بمثل هذه الافعال يعتبر مساسا مباشرا بحقوق صاحب

التمسك بذلك للتنصل من الجريمة لوجود قرينة كافية تفترض القصد الجنائي في 
،و الاحتجاج بعدم العلم مردود لان العلم بان المنتجات التي قام بصنعها او 53صاحبه

 انتاجها مقلدة امر قائم و مفترض ايضا، وهذا ما اشترطه المـــشرع الجــــزائري 

ايداع و تسجيل و نشر و اشهار هذه الحقوق بواسطة الجهة ’’ لحماية العلامة التجارية’’
نص المشرع الجزائري صراحة ان يكون الفاعل قد قام  ، و كذلك عدم54الادراية المختصة

بفعله معتمدا،او بسوء نية، مما يدل على ان القصد الجنائي في هذه الحالة مفترض، 
 على اعتبار ان الجريمة لا تكتمل عناصرها بدونه.

 

 

 

                                                           
، نقلا عن نعيمة علواش،العلامات في 13وليد كحول،المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العلامات،اطروحة دكتوراه في القانون،صفحة  51

 14،صفحة 2013مجال المنافسة،دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 
 197محمد حسني عباس،مرجع سابق،صفحة 52
 706فرحة زراوي صالح،مرجع سابق،صفحة  53
 9981فيفري 21المؤرخ في  68-98الجهة الإدارية المختصة هي المعهد المركزي  للملكية الصناعية ،انشئ بمرسوم تنفيذي رقم 54
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 :الاعتداء غير مباشر للعلامة 

 يجسداعتداء غير مباشر على العلامة في الحالات التالية:
 

مة استعمال علامة مزورة و بيع منتج عليه علامة مقلدة او شبيهة:  جريمة استعمال علا-1
مزورة ،هي كل من يستعمل علامة تحمل بيانات يقصد بها خداع المشتري على نوع 

ضا للبيع عن قصد منتجا موسوما بعلامة تتضمن بيانات ر المنتج،و كذلك كل من يبيع ع
 هذه الجريمة تستهدف المستهلك.تخدع المشتري عن نوع المنتج، ف

تسجيل العلامة يخول صاحبها الحق في منع الغير من استعمال بين  أنالمشرع  أكدولقد 
خيص مسبقمنه على سلع او خدمات مماثلة لتلك المسجلة، و تر علامته استعمالا تجاريا دون 

صت عليها المادة يجب ان نميز بين جريمة التقليد و جريمة استعمال العلامة المقلدة التي ن
كما تم  الأصليةصنع العلامة  إعادةفجريمة التقليد تقوم على مجرد  : جريمة التقليد 28

اما جريمة الاستعمال تقوم على اساس الاستعمال التجاري للعلامة المقلدة ولا ، 55الإشارةإليه
استعمال العلامة المزورة ان يتم الاستعمال بوضع علامة على السلع و  يشترط لوقوع جريمة

طريقة تدل على استعمالها كان توضع على  بأييكفي مجرد استعمالها  إنماالمنتجات و 
عن المنتجات و  الإعلانواجهة المحل التجاري او بجوار الاسم التجاري و كذلك الحال عند 

بقصد رة  بواسطة نشرات او دلال توزع على الجمهور الخدمات التي تحمل العلامات المزو 
 ترويج السلع التي تحمل العلامة المقلدة .

بيع منتج عليه علامة مقلدة او شبيهة او عرضها للبيع: كل من يبيع منتج عليه علامة  2-
مقلدة او مشتبهة حتى و لو لم يشارك في صنعها ، يعتبر قد ارتكب مخالفة دون البحث عن 

                                                           
،كلية الحقوق 1-0122سعيدة،حماية العلامة التجارية من جريمة التقليد في القانون الجزائري،المجلة الاكادمية للبحث القانوني،العددراشدي 55

 ،بجاية
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صد الجنائي ،فالمشرع الجزائري لا يميز بين عملية البيع و عملية العرض للبيع في توفر الق
 .56او المعارض او بواسطة الدعاية الأسواق

 إنتاجماعدا جريمة القلي داو صنع و و الجرائم السابقة  الأفعالفهذا النوع من التقليد بكل 
الشئ المقلد،التي تعتبر تقليدا مباشر لا يمكن درء التهمة عمن لاقام به، و بذلك فان 

التقليدالغير مباشر ينطبق على بيع شئ مقلد،او عرضه للبيع او تسويقه او استنساخه او 
و القاعدة العامة في هذه من الجرائم التي رأيناها سابقا. او استعماله،او غير ذلك إخفائه

يفترض فيمن ارتكبها حسن النية حتى تثبت إدانته، لان القيام بهذه الأفعال لا  الأفعال،انه
ينطوي على قرينة قطعية مع العلم بالعلامة التجارية الأصلية، او سوء النية في ارتكاب هذه 

بجنحة التقليد في هذه  الجرائم، ولذلك نجد المشرع الجزائري يشترط الإدانة  للمتهم لا
قصد الجنائي لديه حيث ينص على معاقبة الذين تعمدوا البيع او عرضو الأعمال، توفر ال

للبيع سلعة او اكثر،او قدموا خدمات لا تحمل علامة، كما اشترط ان يتحمل صاحب 
، وفي 57العلامة المسجلة عبء الاثبات ان مساسا بحقوقه قد ارتكب او يرتكب في المستقبل

حسن النية الا اذا اثيت صاحب الحق ما يدل ذلك دلالة على ان المتهم برئ و يفترض فيه 
 على سوء النية.

كون يغير المباشر يتعدد الفاعلين، بحيث  و من خلال  ما تقدم يتبين انه في حالة التقليد
م ثومن  من قام بالتقليد هو ذاته من قام باستعمال الشئ الممقلد باحد الطرق المذكورة سابقا

اثبات القصد  واردة مالم يستطيع الطرف المتضرر فان امكانية اثبات حسن نية الفاعل
ات . ومن امثلة ذلك التاجر الذي يبيع او يعرض للبيع منتوجات تحمل علامالجنائي للفاعل

 مقلدة دون ان يدرك ذلك،فيمكنه ابعاد التهمة عنه باثبات حسن النية.

 

                                                           
 227راشدي سعيدة،مرجع سابق،صفحة  56
 ،مرجع سابق  06-03من الأمر  29المادة  57
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هة، ن جـــمقلدة او مشبهة ملامة ــيتمثل في بيع منتجات تحمل ع ريمةــفالركن المادي لهذه الج
المشرع في قانون الجمارك على  تأكيدعرض هذه المنتجات للبيع مع أخرى و من جهة 

ج،  حماية السلع المستوردة الحاملة لعلامة دولية مسجلة قانونا على نفس النوع من المنت
 ه :ـــــــمن قانون الجمارك على ان 22فنص في المادة 

ما كان النظام الجمركي الذي وضعت فيه و تخضع للمصادرة مه الاستيرادتحضر عند ’’
نها من شا ، فيمنع استراد البضائع التي تحمل بيانات ’’البضائع الجزائرية و الأجنبية المزيفة

 او بضائع أجنبية مزيفة.جزائري، ذات منشأ أنهاتوحي  أن
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 المبحث الثاني: المتابعة و الجزاء

رمه القانون عقوبة توقعها المحكمة المختصة ،على من قام به، و يترتب على كل فعل ج  
 دعوى التقليد اتخاذ مجموعة من إلى بالإضافةيمنح القانون لصاحب الحق المعتدى عليه 

 : سيأتيالتحفظية في كل مراحل هذه الدعوى كما  الإجراءات

 :يةتجار اللإجراءات المتبعة ضد الجرائم التي تقع على العلامة المطلب الاول :ا

يع بتوق دعوى التقليد هي الدعوى الجزائية التي تنشا عن الاعتداء على العلامة،و التي تنتهي
رض في هذا الخصوص إلى أصحاب الحق جزاء جنائي على مرتكب تلك الجرائم،و سنتع

 في تحريك الدعوى،و الجهة المختصة ثم الإجراءات التحفظية.

 :من له الحق في تحريك الدعوى 
 الجمهورية:وكيل  1

عوى فطبقا للقواعد العامة في قانون العقوبات فان لوكيل الجمهورية الحق في تحريك الد
ذا العمومية و  ذلك لضمان تطبيق  القانون، وله ذلك اايضا فيما يتعلق بالعلامات، فإ
 تبين لوكيل الجمهورية ان الجريمة قد اكتملت أركانها او أوصافها يقوم برفعها إلى

 لمختصة لمحاكمة المعتدي.المحكمة ا

 مالك العلامة:  2

تتحرق الدعوى الجزائية غالبا من صاحب الحق المعتدي عليه الذي هو مالك العلامة 
كية عند التنازل الكلي لها، فدعوى التقليد هي دعوى خصصها ملال آلتإليهمن  أوالمسجلة 

المشرع للذي يتمتع بحق خالص يرد على الملكية الصناعية،أما المرخص له باستغلال 
العلامة بمقتضى ترخيصا بالاستغلال فليس من حقه أن يحرك الدعوى لان حقه في 
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تعمالها، وليس استعمالها يقتصر على مجرد حق شخصي قبل المالك بتمكينه باس
 .58للمرخص له من احتكار العلامة فلا يستطيع الاحتجاج بحقه قبل الكافة

  :الجهة المختصة للنظر في الدعوى 
ان القانون قد منح لصاحب الحق في العلامة المعتدى عليه الحق الخيار بين طريقتين، 

 الطريق المدني آو الطريق الجزائي.
رائم الجزائي فان المحكمة الجزائية هي التي تنظر في الجو عليه ففي حالة اختيار الطريق 

ءات الواقعة على العلامة، أم الاختصاص المكاني فتلك ضرورة لابد الأخذ بها لتسجيل إجرا
الدعاوى، إن القاعدة العامة هي ان المحكمة المختصة هي محكمة مكان ارتكاب جريمة 

نشات كان الخاص بتجارته، وقد يمتد الى متقليد العلامة وهو مكان منشئاه عادة، لأنها الم
او  فيكون كل منها مسئولا و بالتالي فالمحكمة المختصة هي محكمة تنفيذ أي مكان التقليد

 الاستعمال بيع مواد مقلدة.
م تبقصد بيعها وقبل ان يتم البيع  أخرمكان  إلىبدا الجاني بنقل هذه البضاعة  أما أذا

 المختصة هي محكمة مكان القبض عليهم. القبض على الجناة فتعد المحكمة

ي فو قد لا يتم القبض عليهم في مكان التقليد أو البيع و إنما يوجد ادعاء ضدهم       
و قضية أخرى، و تبين من خلال المحاكمة إذ هناك تقليد أو تقليد او بيع أشياء مقلدة ا

كمة النظر في استعمال او مس بحقوق مالك العلامة فالمحكمة المختصة هنا هي مح
ذ إالدعوى الأصلية، و بالنسبة لمحكمة محل الإقامة فهي محكمة إقامة المتهم في مسكنه، 

 .وجدت البضاعة في مسكنه بسبب الحزن او بسبب الاستعمال أو إي سبب أخر 

في مكان اختصاصها و تعتبر  إجراءاتهامحكمة من هذه المحاكم اتخاذ  لأيو يمكن      
 ، لان جريمة التقليد تعتبر جنحة و ليست مخالفةأساسيةمختصة بصورة  الأولىالمحاكم 

                                                           
  273و  274محمد حسني عباس،مرجع سابق،صفحة 58
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 :ضد من ترفع الدعوى 
لذي تكون تامة إذ أن الشروع ا أنترفع دعوى التقليد ضد مرتكب جريمة التقليد والتي يجب 

اقب لم يتم النص عليه صراحة غير معاقب عليه،حيث انه فيما يتعلق بالجريمة الشروع لا يع
 إذا تم النص عليه صراحة في القانون.عليه إلا 

مر ا الأأما فيما يتعلق بإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية عن أفعال التقليد فلم يتضمنه   
 السابق. 66-57المتعلق بالعلامات ولا حتى الأمر  06-03

المتعلق بالعلامات  66-57ولا حتى الأمر السابق  03-06و كذلك لم يتضمن الأمر      
المساهمة في جريمة التقليد، أي المشتركين في تصريف منتجات تحمل علامة مقلدة، او 

بيعها او عرضها للبيع، ولا يتعلق الأمر في المساهمة في تقليد العلامة إذ أن فعل الاشتراك 
 .59لاحق لجريمة التقليد 

ع الى قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ما يتعلق بتقادم دعوى التقليد، فانه بالرجو اما       
فان الدعوى العمومية في مواد الجنح باعتبار ان جريمة التقليد تعتبر جنحة ،تتقادم بمضي 

سنوات كاملة من اقتراف الجريمة اذ لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق 3
 .60او المتابعة 

 
 إلىلحماية حقه، فبلا من ان ينتظر  الشأن سلاحا فعالابين يدي صاحب ولقد وضع القانون 

،وهي 61تحفظية سريعة و فعالة إجراءاتله اتخاذ  أجازغاية فصل المحكمة في النزاع 
 موقناإلىلاعتداء و حفاظا على الحقوق  إثباتايجوز اتخاذها   استعجاليهوقائية  إجراءات

عبئ الإثبات يقع  أنوبما جزائية،  وأكانت دعوة مدينة  سواءنزاع حين الفصل في موضوع ال
 ، فانه سعيا منهالبينة على من ادعى و اليمين على من أنكرعلى المدعى استنادا لقاعدة 
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 لأشياءعلى عريضة للمعاينة و الوصف المفصل  أمراستصدار  إلىيلجأ  الأدلةلجمع 
لرئيس المحكمة الأمر بدفع كافة قبل مباشرة إجراءات بدونه،و يجوز  أوالمقلدة مع الحجر 

ان صاحب الحق ملزم بعد استيفاء هذا الإجراء برفع دعوى في الموضوع في الحجز، علما 
بالتعويض  الإخلالاجل شهر تحت طائلة بطلان إجراء الوصف و الحجز مع عدم 

 المتعلق بالعلامات نص على ذلك في الأمرالمحتملة، وقد 
مالك العلامة،بموجب امر من رئيس المحكمة الاستعانة عند الاقتضاء بخبير يمكن ’’  

للقيام بوصف دقيق للسلع التي يزعم ان وضع العلامة عليها قد الحق به ضرر و ذلك 
بالحجز او بدونه، و يتم إصدار الأمر على ذيل عريضة بناء على إثبات تسجيل 

 62’’العلامة
 الية:ا على ارتكاب جريمة ذكر الإجراءات التحفظية  التو يستفاد من النص سابق دليلا قاطع

 
   :إجراء وصف دقيق 

ن ولهذا الإجراء أهمية بالغة من حيث انه صاحب العلامة التجارية المعتدى عليه م
دليلا قاطعا على ارتكاب جريمة التقليد في محاضر  قيد كل ما يمكن ان يعتبر

بواسطة خبراء و محلفين، بما يضع حدا لكل تلاعب بالأدلة و الحقائق،كما تؤكده 
إيداع العلامة نفسها، على ان يقدم صاحب الطلب ما يثبت تسجيل او المادة 

 .ل صحيحالتجارية المعتدى عليها بشك
و يتم ذلك بناءا على امر ذيل عريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة و ذلك اذا 

 .دمهيام التقليد من عقتعذر على القاضي تقدير التقليد، ولم تكنن لديه القدرة على 
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 :إجراء الحجر 
،بأمر الحجز على كل الادوات و يمكن للقاضي ان يتبع امره باجراء الوصف 

في التقليد، و كل ما ترتب عنها من سلع و بضائع و الوسائل المستعملة خصيصا 
منتجات، ولاشك ان هذا الاجراء يعتمد في الحالات التي يخشى فيها صاحب الحق 
من ضياع الادلة او ضياع حقه في التعويض و بما انه اجراء تحفظي فانه قد يكون 

ي امر القاضصحيحا وقد يكون باطلا و لهذا اشار المشرع الجزائري الى امكانية ان ي
 الطرف المتضرر بدفع الكفالةن لضمان حقوق المحجوزة عليه حال بطلان الحجز.

 
 :بطلان الوصف او الحجز 

الوصف او الحجز في  إجراءلقد اشار المشرع الجزائري الى هنا الشرط لصحة 
،لان هذا الإجراء التحفظي يتم قبل رفع الدعوى،وحتى 63النصوص المتعلقة بالعلامات 

المدعي جديته في المطالبة بحقه اوجب عليه المشرع  البدء في اجراءات السير يثبت 
 في في الدعوى المدنية او الجزائية في اجل شهر على الاكثر تحت طائلة البطلان .
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 الجــــــــــــــــزاءات المطبقة قانونا المطلب الثاني::

 :أولا عقوبات الشخص الطبيعي 
يترتب على المساس بالعلامة التجارية عقوبات اصلية و تكميلية و تدابير 

 المتعلق بالعلامات و قانون العقوبات: 03-06الأمرامن نص عليها 
 

  الأصليةالعقوبات: 
كل شخص ارتكب جنحة التقليد ’’على ان   03-06من الأمر 32نصت المادة 

دج الى   2500000أشهر الى سنتين  وغرامة  6يعاقب بالحبس من 
 ’’هاتين العقوبتين بإحدىدج او  10000000

و يتضح من هذه المادة انه يمكن للقاضي ان يطبق عقوبة الحبس وحدها او عقوبة 
 الغرامة لوحدها، او يطبقهما معا حسب ظروف كل جريمة.لغذائية و الطبية فتعاقب 

سنوات و غرامة 3من قانون العقوبات بالحبس من شهرين الى  429عليها المادة 
 دج .  20000دج الى  2000من 
 بالعقاب على الجرائم التي لا تعد تقليدا 03-06من الامر 33وقد خصت المادة    

 الأمر، فقررت لها عقوبةمن نفس   03-04و يتعلق الامر بمخالفة احكام المادتين 
 دج 2000000الى دج  50000الحبس من شهر الى سنة و غرامة من 

 .ن العقوبتينباحدى هاتي
منه،  32انما في المادة  03-06من الامر  33ولا يقع الإشكال في تطبيق المادة 

و ذلك ان هذه الأخيرة نصت في صلبها على تطبيق العقوبة المقررة فيها دون 
المتضمن قانون العقوبات، و يتعلق الأمر بنص  66-156الإخلال بأحكام الأمر 

 و التي جاءت بألفاظ عامة على نحو تشمل معه جريمة التقليد، 429المادة 
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 فما هو النص الواجب التطبيق اذا؟    

فان هذا الاخير هو النص  03-06طالما ان النص الاحدث و المخصص هو الامر 
 الواجب تطبيقه و يتعين على القاضي ان يتقيد فيما ورد فيه عقوبات.

 :و تنحصر في :العقوبات التكميلية 
 :المصادرة 

 إلىالنهائية  الأولويةمن قانون العقوبات هي  15و المصادرة كما عرفتها المادة 
على 0664-03للأمرو تنصب المصادرة وفق ،أكثرالدولة لمال معين او 

الأشياء و الوسائل و الأدوات التي استعملت في المخالفة ، و يشترط في  
 ولالمصادرة ثلاثة شروط هي:

 .15الا تشمل الأموال الواردة في المادة ‘
 الا تشمل الأشياء المملوكة للغير ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك.‘
 . ان تأمر ربه المحكمة‘

و الاصل ان تكون المصادرة مسبوقة بالحجز فتأتي بعدهه  لتثبيته، ويحكم 
محكمة بالمصادرة حتى ولو صدر الحكم بالبراءة، وفي هذا الصدد امرت 

من الامر 35و طبقا للمادة  17-07-1967الجزائر القسم الجزائي منها في 
 و اتلاف رواسم و نماذج هذه العلامة. BANITAبمصادرة منتجات  57-66

 
 :الاتلاف 

و الحكم باتلاف الاشياء محل المخالفة امر  32-3عليه المادة  و هو مانصت
 و ليس الزامي. المحكمة التقديرية فهو امر جوازيمتروك لسلطة 
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 :النشر 
 إليهاعلى عقوبة النشر كما  03-06الأمرالمشرع الجزائري لم ينص في  إن

الحكم و التي كانت تنص على جوار  65الملغى 57-66الأمرصراحة في 
نص الحكم في الأماكن التي تحددها و بنشره بتمامه أو بتلخيص في بإلصاق

المحكوم عليه، وامام سكوت النص فانه يتم الجرائد التي تعينها و ذلك على نفقة 
في هذه الحالة الرجوع الى القواعد العامة في قانون العقوبات و بالتحديد الى 

 06-23من القانون رقم  9و 3المعدلتان بموجب المادتين  18الى9المواد من
 .2-12-2006المؤرخ في 

 
 :تدابير الأمن 

 التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجراءاتمجموعة  الأمنيقصد بتدابير 
ه منها. و تخضع الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليص الإجرائية

ن محيث تنص المادة الاولى تدابير الأمن مثلها مثل العقوبة إلى مبدأ الشرعية 
ذلك لو تبعا ’’لا عقوبة ولا تدبير امن بغير قانون’’قانون العقوبات من انه: 

على عقوبة الغلق  03-06من الامر  1 الفقرة 32فقد نص المشرع في المادة 
المؤقت او النهائي للمؤسسة كتدبير امن يطبق في حق كل شخص ارتكب 

 جنحة التقليد.
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 معنويعقوبات الشخص ال ثانيا: 
قد ترتكب جريمة التقليد من قبل شركة تجارية كشخص معنوي بدل 

 عقوباتهل قرر المشرع الجزائري مثلا  نتساءلالطبيعية ،فهنا قد  الأشخاص
 للشخص المعنوي الذي يقوم باعتداء على ملكية العلامة ؟

المتعلق  66-57السابق  الأمراو حتى  03-06اللأمر قراءتنمن خلال  
وقوع جريمة التقليد للعلامات من  إمكانيةلاقا على  ط، لم يشر  66بالعلامات 

 لمعنوي.طرف الشخص ا
 نجد ان 716بالرجوع الى قانون الملكية الفرنسي على سبيل الذكر في المادة 

روضة على الشخص المعنوي، تختلف عن العقوبات التي العقوبات المف
فرضها المشرع على الشخص الطبيعي في كونها لا تنقسم إلى عقوبات 

 أصلية و أخرى تكميلية ، و تتجلى فيما يلي:
 

 :الغرامة 
تبر المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح حزينة الدولة، وتع إلزامفي تتمثل 

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي، ولقد حدد المشرع  أهمالغرامة من 
التي يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي على أساس تلك  الفرنسي الغرامة

جعل الحد الأقصى يساوي بينهما، فلقد طبقة على الشخص الطبيعي، و لكنه الم
 ي.الذي يمكن تطبيقه على الشخص الطبيع
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 :حل الشخص المعنوي 
 يقصد بحل الشخص المعنوي إنهاء وجوده من الحياة السياسية أو الاقتصادية أو

الاجتماعية، ويعني هذا أن الحل بالنسبة للشخص المعنوي يقابله الإعدام 
على القاضي  المشرعالطبيعي،ونظرا لخطورته فلم يوجب بالنسبة للشخص 

يد النطق به بل ترك له السلطة التقديرية في الحكم به من عدمه، وفي جريمة تقل
ون إلى ـــالعلامة و عرقلة انتشار المنتوج الحقيقي رغم انه من الصعب الرك

الهدف لتحديد مدى مشروعية نشاط الشخص المعنوي، فهدف هذا الأخير يحدد 
 شروع.سلفا، ولا يتصور أن يكون غير م

 
 :اغلاق المؤسسة 

المؤسسة منع ممارسة النشاط الذي كان يمارس فيه قبل  أوالمحل  بإغلاقيقصد 
،وتعد هذه العقوبة عينية تصيب المنشاة ذاتها ،بحيث لا يجوز بالإغلاقالحكم 

بيعها خلال فترة العقوبة وهو ما يضر بدائني الشخص المعنوي خاصة الذين 
المحل  بإدارةيتمتعون بحق الرهن، و يترتب على الغلق النهائي سحب الترخيص 

 .67وبة الترخيص طوال فترة العق إلغاءالمؤقت فيترتب عليه فقط  أماالإغلاق
 
 :الإشراف القضائي 

و يتمثل هذا الجزاء في وضع الشخص المعنوي تحت إشراف القضاء، فهو 
بالتالي يقترب كثيرا من نظام الرقابة القضائية، بل انه يعد في نظر البعض 

إحدى صورها، و يقترب كذلك من نظام وقف التنفيذ مع الوضع في الاختبار و 
المعنوي سواء  يطبق هذا الجزاء على العديد من الجرائم التي يرتكبها الشخص

او ضد الأموال إلى جانب جرائم أخرى في مجال الملكية  الأشخاصأكانت ضد 
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وهذا الجزاء قد يكون مؤبدا او مؤقت في جريمة الفكرية كجريمة تقليد العلامة.
 .التقليد 

 

 التهديد المالي و التعويضات’’المدنية عقوبات ثالثا ال’’: 

بوقف التقليد و وضع حد لاستعمال العلامة،لذا تتضمن  يأمريجوز للقاضي ان 
 تهديدا ماليا حتى يحترم المحكوم عليه الأحوالالقضائية في غالبية  الإحكام

كاب ارت إعادةمنع  إلىالالتزام الذي تقرره،و لكون هذا التهديد يهدف قبل كل شئ 
تناع عن في المستقبل، يحكم القاضي بمنع استعمال العلامة او الام الجنحة

ون التصرفات الإجرامية، كما يجوز له الحكم بإبطال كيفية كتابة الاسم الذي يك
و يحكم في بعض الأحيان على العلامة أو التعبئة الخاصة بالمنتجات،الآمر 

 .الأصليةالمعنيين بالآمر بتعديل إحدى عناصر العلامة 

ى خلاف و إذا لحق بالمدعي ضرر يقرر القاضي منحه تعويضات، هكذا وعل
الجهة القضائية ’’ التشريع السابق، تنص الأحكام الراهنة بوضوح على أن 

اثبت صاحب العلامة ان تقليدا قد  إذا’’المختصة تقضي بالتعويضات المدنية
و لقضاة القسم المدني ، أماممنطقيا  الدعوى يرتكب، ترفع هذه أوارتكب 

يكون  أنالموضوع سلطة واسعة في تقدير الضرر اللاحق بالمدعي، حيث يجب 
، و لهذا الغرض التعويض مناسبا للضرر اللاحق بصاحب العلامة الأصلية

يجوز لهم تعيين خبير يكلف بهذه المهمة، و لتحديد التعويضات يأخذ القاضي 
العلامة المقلدة،  ، سمعةعوامل شتى منها على وجه الخصوص : حجم التقليد

جودة المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة بالنظر الى جودة المنتجات  التي 
تحمل العلامة الأصلية، الأرباح التي لم يحققها صاحب العلامة الأصلية بسبب 
ترويج السوق بمنتجات تحمل علامة مقلدة، الضرر الناجم عن استعمال العلامة 
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قيمة ، التكاليف التابعة للإجراءات القضائية التي الأصلية على منتجات دون اي 
ألزم صاحب العلامة الأصلية القيام بها، و كذلك فقد الزبائن المتعلقين بالعلامة 

 : 68غير ان المحكمة ليست مقيدة بالمبلغ المطلوبالأصلية، 
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 الثانيالفصل  لاصةخ
جرم المشرع الجزائري بعض الأفعال التي تشكل اعتداءا على العلامة التجارية و أول 

لى،عقوبة الحبس من ستة 69المجرمة هو فعل تقليد العلامة حيث قرر المشرع  الأفعال  أشهرا 
نار , أو بإحدى عشرة ملايين دي إلىدينار  ألفسنتين و بغرامة من مليونين و خمس مائة 

الغلق  إمكانيةام العقوبات التكميلية فقد قرر المشرع  أصليةهذا كعقوبة هاتين العقوبتين ، 
أو النهائي للمؤسسة ،كما يمكن مصادرة الأشياء و الوسائل و الأدوات التي المؤقت 

 استعملت في تقليد العلامة ،و أخيرا يمكن الحكم بإتلاف الأشياء المستعملة في التقليد.

سنة و بغرامة من  إلىالجزائري بالحبس من شهر ذلك عاقب المشرع  بالإضافةإلىو 
هاتين العقوبتين كل من لم يضع علامة تجارية على سلعة  بإحدىدينار او  ألفخمسمائة 

خدمات لا تحمل  قدموااو خدمة او الذين يبيعون او يعرضون للبيع سلعة او أكثر او 
 علامة.

و خدماتهم علامة لم تسجل ا علىسلعهمالذي يضعون  الأشخاصبنفس العقوبة  كما يعاقب
 او لم يطلب تسجيلها.

 

                                                           
 06-03من الأمر 32المادة  69



 

   
75 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الخاتمة



 

   
76 

 
  

 خاتمةال

إن العلامات التجارية تعد من أبرز عناصر الملكية الصناعية وهي ذات أهمية         
مية عالية ضمن هذا المجال ومع هذا الدور الكبير الذي تلعبه أصبح التعدي عليها صورة حت

عن طريق المنافسة غير المشروعة و التقليد وهذا الأخير أصبح متعدد الصور و له 
ها في مختلف القوانين ، أما بالنسبة للتشريع الجزائري فنص نصوص تشريعية منصوص علي

هدف عليها في قانون العلامات التجارية كان لابد من وضع أنظمة قانونية و آليات حماية ت
ن ،  ومإلى محاربة كل اعتداء أو تقليد لها ، وهذا حتى تنتشر المنافسة الشريفة و المشروعة

 ايةمدنية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة و حمأجلها أقر المشرع الجزائري بحماية 
 .جزائية عن دعوى التقليد

 ا المنطلق يتوجب على المشرع ضمان حماية مدنية للاعتداء على الحقذومن ه       
 يتعين ذافي العلامة التجارية ككل الاعتداءات التي تمس بحقوق الأفراد والجماعات، له

 من القانون المدني211عليه ضرورة إعادة النظر في التناقض الحاصل بين نص المادة 
الجزائري التي تضمن الحق في التعويض عن كل ضرر كقاعدة عامة، وبين القاعدة 

 ةفي قانون العلامات التي لم تضمن أية حماية قانونية في حالة المساس بالعلام الخاصة
 عدلم يجد نص في القانون الخاص، فإنه يلجأ إلى القوا اذأن القاضي إ ذلكغير المسجلة، 

فما  العامة في القانون المدني، و إن قلنا أنه لا تحمى إلا العلامات التجارية المسجلة،
 كةالعلامات التي يتم بيعها عبر شب كالعلامات الصوتية، والعلامات المشهورة، وتل مصير

 و غيرها ........ الأنترنيت
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 توصلنا بدراستنا للنتائج التالية : القول اننايمكن و    

  جزائريعالجت الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون ال الدراسة هذهحيث ان 
 .يتخذ شعارا للخدمات أوالعلامة التجارية هي رمز يوضع على المنتجات  إنو بينت 

 
  أو تسهيل التعرف على مصدر صناعة المنتجات و مصدر بيعها  إلىو يهدف

 الخدمات مما يساعد على اجتذاب المستهلكين. مصدر
 
   كما بينت دراستنا أن هناك شروط يجب توافرها في العلامة حتى تتمتع بالحماية

م غير مخالفة للنظاو ،مميزةالقانونية بان تكون مشروعة وان تكون جديدة وان تكون 
 الآداب العامة ، ويجب أن تكون مسجلة طبقا للتشريع الخاص بها. العام و

       ون المشرع استعمل عبارة تقليد العلامة المميزة في القان أنالملاحظ  أنكما
ق المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في حين أن التقليد وف02-06

 عليها بقانون العقوبات.المتعلق بالعلامات هو جريمة يعاقب  03-06للمادة
 
  نحة عكس التشريع القديم ــالتقليد على أساس ج ف  ي  ك  03ــ06القانون الجديد و كذلك 

و يمكن القول كذلك إن حماية العلامات ، تعريف خاص بها أعطى لهاو  56-66
التجارية غير محصور في قانون العلامات و إنما تقيده قوانين أخرى مثل قانون 

 وغيرها. قانون إنشاء المعهد الوطني للملكية الصناعية الجزائريالجمارك ، 
 
  الحماية القانونية للعلامة  أنمن خلال ما سبق  إليهانتيجة يمكن التوصل  أهمو

المتعلق بالعلامات    03-06الأمر أحكام إلىية في القانون الجزائري تستند التجار 
المتعلق بالقواعد المطبقة الممارسات  04-02القانون  أحكام إلىكما تستند 
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او  الأصليةانه لا فرق في اشتراط المشرع في كل من الدعوى المدنية  إلاالتجارية،
تجارية لعلامة التكون ا ندعوى المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية ضرورة ا

لمالك العلامة التجارية المسجلة في  إلامسجلة،كما انه لا يمكن رفع كلا الدعويين 
اغلب التشريعات تجيز حماية العلامة التجارية غير المسجلة وفقا لدعوى  أنحين 

 إنهاقواعد المسؤولية المدنية كما  إلى المنافسة غير المشروعة لاستنادها في العموم
ا المنافسة غير المشروعة بم أفعالتجيز رفع هذه الدعوى من قبل كل متضرر من 

 فيها المستهلك،

لك حفظ حقوق الماهو من الحماية القانونية للعلامة التجارية  والهدف الأساسي       
السياق أيضا يعمل على حماية المستهلك بعدم غشه أو خداعه أو التحايل  وفي ذات

  .وتضليلهعليه 
انونية الحماية القو الأمانر ــــــلمشرع الجزائري من الناحية النظرية وفاذا فا        

تي رائم اللكن من الناحية التطبيقية او العملية فان الج، الصناعيين والمنتجين  للمستثمرين
لحد اترتكب في حق العلامات يعرف انتشارا واسعا ولم تساهم هذه الترسانة القانونية في 

نيها قد يج التي الإرباحمن التعدي عليها ويرجع ذلك لعدم تناسب العقوبات والغرامات مع 
دفها هتحقيق  أردنا إذا أكثريتم تشديد العقوبات  أنالمعتدي على العلامة التجارية ونرى 

اءا والتصدي لظاهرة التعدي ومكافحة الاضرار بالعلامة التجارية، سو المتمثل في الردع 
 وتوقيع للمتضررينكما يجب فسح المجال على التعويضات بالنسبة  قانونيا او تطبيقيا،

  .وبات على المعتدينالعق
 

 لتوصيات التالية:بامن هذا كله  ونستطيع الخروج   

  بحماية العلامات التجارية لتشمل  والقوانين الخاصةضرورة تحديث التشريعات
 ردعية.عقوبات 
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  عن  والصناعية،إنشاء محاكم متخصصة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية
 خبراء متخصصين في هذا المجال. محامين، قضاة،طريق العمل على تكوين 

 تعديل وسد الثغرات الموجودة بقانون العلامات. 
  تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية كتشديد مدة الحبس

 التجارية.بالنسبة للمقلد في جريمة تقليد العلامة 
  د حبر بهذا المشروع مجر  يبقىولا من الواجب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

حتى تتمتع العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية بالحماية  على ورق
 .اللازمة

 
 
 

قد  كوننوجل أن عز  اللهمن  ينإليه من خلال هذه الدراسة آمل ناهذا ما توصلت
 .لبحثا افي إجراء هذ ناقتف  و  
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 ملخص: 

 إتباعبوذلك تهدف هذه الرسالة إلى دراسة موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية       
ي فدعوى المنافسة غير المشروعة  فيها عن والتي نتحدثتقسيمين أولهما الحماية المدنية 

المتعلق  03-06التشريع الجزائري الذي ينظم العلامة التجارية خاصة منها الأمر 
 ك منالتجارية، وذلالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04-02 بالعلامات، وكذا قانون

خلال البحث على الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة في 
 .والمطالبة بالتعويضمجال التعدي على العلامة التجارية 

نون نفس القادعوى التقليد التي نظمها ثانيهما الحماية الجزائية التي تكمل في  ثم      
مدى و وذلك من حيث القيمة القانونية لهذه الدعوى  سالف الذكر المتعلق بالعلامة التجارية

 المختلفة.في حماية العلامة من أنواع التعدي  كفالتها
 

 

 

 

 المفتاحية:الكلمات 

، روعةالمنافسة غير المشدعوى ، الحماية الجزائية، الحماية المدنية، الحماية القانونية
 .دعوى التقليد
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Résumé: 

         This thesis aims to study the issue of legal protection for 

the trademark by following two divisions, the first of which is the 

civil protection, in which we talk about the lawsuit of unfair 

competition in the Algerian legislation that regulates the 

trademark in particular, among which is the decree 06-03 

related to marks, as well as the law 02-04 specifying the rules 

Applied to commercial practices, by researching the legal basis 

upon which the unfair competition lawsuit is based in the field of 

trademark infringement and the compensation claim. 

        Then the second of them is the penal protection that is 

complemented in the counterfeiting lawsuit organized by Law 

03-06 relating to marks, as well as Law 02-04 specifying the 

rules applicable to commercial practices, in terms of the legal 

value of this case and the extent of its guarantee in protecting 

the mark from various types of infringement. 

 

 

Key words : 

Legal protection, Civil Protection, Penal protection, Unfair 

competition lawsuit, Imitation suit. 
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